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                   ﴿رَب ِّ أَوْزِّعْنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالِّحًا تَرْضَاهُ قال تعالى : 
ينَ  الِّحِّ كَ الصَّ بَادِّ لْنِّي بِّرَحْمَتِّكَ فِّي عِّ   ﴾ وَأَدْخِّ

  [91نمل : الأية ]ال

علی  الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام فالحمد لله

 وسلم. سیدنا محمد وعلى آله وصحبه

رواه أبو   "    لا يشكر الله  يشكر الناسلا من  وعملا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 

 داود .

البحث، لعون والتوجيه والنصح في مشوار توجه بالشكر الجزيل لكل من كانت له يد اأ يفإن

 .احفظه الله ورعاه" عمران عائشة   "  خص بالذكر الأستاذ المشرفأمن قريب أو بعيد، و 

                      

 

 

 

 

 



 

 

إلى من ق ال فيهما عزُ وجل "" وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وق ل ربي  
 ارحمهما كما ربياني صغيرا "" 

 الوالدين العزيزين أدامهما الله    إلى

 وخالتي حفضها الله  

 حفظهما الله  طارق و فتيحة و سمية   إلى إخوتي  

 عبد المالك و محمد و محمد   رفق اء الدرب  وإلى  

 دون إستثناء   حباب  الأصدق اء و الأ والى كل  

 وإلى كل أساتذتي الكرام .

 العمل .   وفي الأخير أرجو من الله أن أكون قد وفقت في إتمام هذا

 لعمري صلاح الدين 
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 مقدمــــــــة
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  :مقدمة

ان الجريمة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم وتطورت وتعقدت أشكالها 

دم مجتمعات فهي في تصاعد مستمر مع التقلوتنوعت مناهجها ووسائلها مع التقدم الحضاري ل

 والتطور أي أن هناك تناسب طردي بين ظاهرة الجريمة والتقدم الحضاري 

ة أهمية فقد كان محل للاختلاف بين الفلاسف له  موضوع ل ك شأنه شأنوموضوع رد الاعتبار 

منذ القدم فقد كان يسمى بترضية الشرف وطالب بو بعض الفلاسفة للمجني عليه أو للمتهم 

الذي تظهر براءته وليس للجاني حيث جاء في مؤلف بنتام الجزء الأول منه الفصل الرابع 

 إلى ؤديیأو جنحة  ةين الحكم بعقوبة أو جنالا شك أ عشر تحت عنوان ترضية الشرف

دون استعادة مكانته اللائقة، ودون الوصول إلى  حوليو  هيالمحكوم عل ةيالإنتقاص من شخص

في غالب الأحوال الحرمان من بعض الحقوق  تبعهیإذ ان الحكم بالعقاب  ف،يمركز شر 

في الهيئة  ةيانالإندماج ث هيعل لمحكومعلى ا تعذريفي قلم السوابق ف سجليو  ة،يوالمدن ةياسيالس

ذها لا يعني تخلص الشخص المعني من آثارها وعودته يالاجتماعية، لأن انقضاء العقوبة وتنف

واندماجه في المجتمع بسهولة، إذا تواجه الشخص الذي انتهت عقوبته عقبات قانونية بالأساس 

 .ط مجتمعهوس فياطن شر كمو  هوبين ممارسته لحقوقه الأساسية واستعادة مكانت نهيتحول ب

دماج، إعادة الإ اسةياعتبار أن مرحلة ما بعد الإفراج تبقى الحلقة الأصعب والأهم في س على

 ة،ينفسه محاطا بالمواقف الأسرية والاجتماعية والمهن جديسوف  هينظرا لأن المحكوم عل

في علم النفس بصدمة الإفراج، والأشد من كل هذا مواجهة  سمىيإضافة إلى مواجهة ما 
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أكثر  دةیدالتي تصبح بمثابة عقوبة ج ة،يالسوابق القضائ فةيإنطلاقا من صح نيةالمواقف القانو 

 .ةيخطورة من العقوبة الأصل

أن الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية لم تساهم بشكل كبير في اندماج المحكوم  إلا

يهم في المجتمع مرة أخرى، وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى إعادة تنظيم قواعد لنظام رد عل

 رالمعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وهذا هو جوه 60-81الاعتبار بموجب القانون 

 .دراسة مذكرتنا

 نيتيأهمية الموضوع من ناح تتمثل

 ةيالموضوع الناحية

 اسةيلسمع أهداف ا ايمن وسائل محو آثار الحكم الجزائي وذلك تماش لةيرد الإعتبار وس عتبري

 هيالمحكوم عل بیالتي تهدف إلى إصلاح وتهذ ةيالجنائ

ن على طالب القانو  فرضهايمن أهم المواضيع التي تمس حقوق الإنسان، فالشروط التي  عتبري

 .وطول آجالها دهايها وتعقالإنسان وحقوقه نظرا لعسر  نيرد الإعتبار تحول ب

 :أسباب اختيار الموضوع نظام رد الاعتبار في تتمثل

يه مصلحة والعدالة للمحكوم علالجهة: ميول إلى استطلاع في المواد الإجرائية التي تكفل  من

 سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

جهة أخرى: عدم فاعلية هذا النظام واقعيا وإهمال القائمين على إصلاح القضائي في  من

الجزائر له وعدم استفادة الحاصلين على رد الاعتبار على الاندماج في مناصبهم أو حصولهم 

 .على ترخيص لمزاولة النشاط الحر
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اجة المجتمع ح شبعيإلى جعل العقوبة مؤقتة بما  هدفیفي أهمية ملف رد الإعتبار الذي  تتمثل

ى سجن إل ريوتنقله من سجن صغ اتهيلا أن تكون مؤبدة تلازم الإنسان مدى ح عهايمن توق

 .ريكب

نظام رد الاعتبار إلى جعل العقوبة مؤقتة بكافة آثارها، فقد أحاط المحكوم عليه بالرعاية  یهدف

ا طبيعيا تبقى آثارا للحكم القاضي بالإدانة سواء شخص لاقة التي تلي تنفيذ العقوبة بحيث اللاح

 .أو معنويا

لى من العودة إ هيالمحكوم عل ساعديالعدالة، فهو  قيرد الإعتبار حاجة ملحة ولازمة لتحق إن

 .ةياسيسوال ةيأحضان مجتمعه بإتاحة الفرصة امامه لإسترجاع مكانته وإستعادة حقوقه المدن

 سمحيذي ال هيللمحكوم عل ةيالسوابق القضائ فةيالحكم من صح رد الإعتبار إلى محو هدفی

 .له من الولوج في عالم الشغل بأريحية

ح على الإصلا نيبهذا الموضوع المهم وإهمال القائم نيوالمختص نيعدم إهتمام الباحث إن

وفر ت ةيسواء من ناح را،يالقضائي في الجزائر له جعل الخوض في هذا الموضوع أمرا عس

الجرأة على التوصل إلى  ةيالتي تعتبر الأرض اللازمة للإطلاق ومن ناح ةيالمادة العلم

 .الاقتراحات

جدا  ثایهو موضوع حد ةيقانون الإجراءات الجزائ لاتیموضوع رد الإعتبار في ظل تعد إن

 ، إضافة إلى قلة المراجع المتخصصة8681 ةيليعلى إعتبار أن هذا القانون قد صدر في جو 

 حول موضوع رد الإعتبار سواء ةيالمذكرات، بالإضافة إلى إنعدام المقالات القانون هايبما ف

 .ةيالسوابق القضائ فةياو المعنوي وكذا صح عييالطب صبالنسبة للشخ
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أما رد اعتبار  ،عييهذا بالنسبة لرد اعتبار الشخص الطب ة،يفي الاجتهادات القضائ ريكب نقص

 .الشخص المعنوي فلا وجود لأي إجتهاد قضائي بخصوصه

 الإشكالية:

نظام رد الاعتبار من الأنظمة قديمة النشأة إلا أنه حدیث النشأة في التشريع الجزائري  يعتبر

على نظام رد  60-81حيث عمل المشرع على إضافة جملة من التعدیلات بموجب القانون 

وعلى هذا الأساس  811-00الاعتبار لم تكن موجودة في ظل قانون الإجراءات الجزائية رقم 

 :اليةالت ةنطرح الإشكالي

 مدى وفق المشرع الجزائري في ضبط أحكام النظام القانوني لرد الإعتبار ؟  أي الى

  :بصيغة أخرى  أو

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  60-18أي مدى استطاع المشرع الجزائري في القانون  إلى

 الجزائية تطبيق أحكام رد الاعتبار على الشخص الطبيعي والشخص المعنوي؟

الهدف من نظام رد الاعتبار أنه لا ینصب على العقوبة بذاتها لأن المجتمع أخذ حقه  یتمثل

فعليا بمعاقبة المحكوم عليه وإنما تنصب على آثار المترتبة على العقوبة، فيمحوها من صحيفة 

استفادة  قالسوابق القضائية للمحكوم عليه بعدما كانت إلى زمن غير بعيد عائقا يقف في طري

عليه من حقوقه المدنية والسياسية والوظيفية، فتعيد اندماجه داخل مجتمعه كأي  حكومالم

 .مواطن عادي
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عن اإلشكالية سابقة الذكر، اعتمدنا المنهج الوصفي للتعريف بنظام رد الاعتبار مع  للإجابة

استعمال المنهج التاريخي فيما يخص تطور التاريخي لنظام رد الاعتبار مع إجراء مقارنة 

بسيطة بين التشريع الجزائري والتشريعات العربية فيما يخص تعريفات القانونية لنظام رد 

ماد المنهج التحليلي ، فعلى اعتبار أن هذا التعدیل هو نقل حرفي عن التشريع الاعتبار مع اعت

 دةیجد ةيجاء بنصوص قانون لیفهذا التعد نهما،يب طةيالفرنسي كان لابد من إجراء مقارنة بس

المنهج  كما اعتمدت على ل،یوبعد التعد لیمقارنة هذه النصوص قبل التعد نايلذا كان لزاما عل

 .في الجانب الإجرائي من الموضوع خصوصا يالتحليل

عن الإشكالية المطروحة لابد من تطرق إلى تقسيم الدراسة الى فصلين فصل الأول  للإجابة

بعنوان نظام رد الاعتبار في التشريع الجزائري للشخص الطبيعي، والفصل الثاني بعنوان نظام 

 رد الاعتبار في التشريع الجزائري للشخص المعنوي 
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رد الاعتبار الجزائي هو الأداة التي تسمح للمحكوم علیه بعقوبة جزائیة التخلص من هذه 

العقوبة واستعادة مركزه في المجتمع كمواطن سوي وبالتالي الاستفادة من كل الحقوق والمزایا 

ون التي یرتبها القانون لهذه الأخیرة، وقد تناوله المشرع الجزائري في الباب السادس من قان

م رد الاعتبار :" في رد الاعتبار للمحكوم علیه " وینقسالإجراءات الجزائیة تحت عنوان

: رد اعتبار قانوني ورد اعتبار قضائي یشتركان في أنهما یشملان الجزائي إلى قسمین

الأحكام الصادرة عن جهات قضائیة جزائریة فقط، وسنحاول التطرق إلى كل واحد منهما في 

 مبحث مستقل
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 الأول: نظام رد الاعتبار القانوني للشخص الطبيعي المبحث

رد الاعتبار القانوني هو احد الآلیات لنظام رد الاعتبار الجزائي وهو یمثل الصورة الاكثر 

حداثة وما یمیزه هو قیامه على قرینة حسن السلوك بمجرد مضي فترة التجربة المحددة في 

كوم علیه وهو بذلك یعفي المحكوم علیه القانون دون صدور حكم بعقوبة جزائیة على المح

من الإجراءات الإداریة والقضائیة ویترك اثر محمود في نفسیة المحكوم علیه حیث یحرص 

على صیانة كرامته وحفظ أسراره، و قد ادرجه المشرع الجزائري في قانون الاجراءات الجزائیة  

المطلب الأول ( و في و سوف نتناول في هذا المبحث شروط رد الاعتبار القانوني ) 

 . المطلب الثاني اثار رد الاعتبار القانوني

 المطلب الأول: شروط رد الاعتبار القانوني للشخص الطبيعي 

یة رد آل بطریقةوهو مقرر بحكم القانون یستفید المحكوم علیه فترة انتهاء فترة التجربة 

مدة محددة في القانون دون ان  الاعتبار القانوني هو ازالة الإدانة بقوة القانون بمجرد مضي

یصر بذلك حكم جزائي یدین المحكوم علیه وتعتبر هذه المدة قرینة على حسن السلوك 

 1واستقامة السیرة

على ما یلي " یرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم علیه بعقوبة  876وقد نصت المادة 

سنوات إذا لم یحصل  50الحبس أو الغرامة مع ایقاف التنفیذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار 

                                                           
 .101، ص 1991لبنان،  1، طلدراسات والنشر والتوزيع الجامعية، المؤسسة تنفيذها أساليبو التدابيرعلي محمد جعفر، العقوبات و 1 
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الغاء لإیقاف التنفیذ وتبدءا هذه المهلة من یوم سیرورة الحكم بالادانة حائز لقوة الشيء 

 1."المقضي

هو ازالة الحكم القضائي بالإدانة ومحو اثاره بالنسبة الى المستقبل بقوة القانون دون حاجة 

 2الى تقدیم طلب به أو صدور حكم

 ي:وحدد شروطه والتي تتمثل فیما یل

 الفرع الأول: الشروط الخاصة بالعقوبة

العقوبات  میز المشرع الجزائري بین العقوبات وجعل لكل منها شرطا خاصا بها، حیث أورد

النافذة والعقوبات الموقوفة النفاذ، أي تختلف هذه الشروط باختلاف طبیعة العقوبة فیما إذا 

 كانت نافذة أو موقوفة النفاذ.

  بالنسبة للعقوبة النافذةأولا : 

من ق.إ.ج بین  877فرقت المادة ، قد تكون غرامةلنافذة قد تكون سالبة للحریة و العقوبة ا

للحریة وعقوبة الغرامة أو العقوبتین معا من دون التمییز بین مدة العقوبة العقوبة السالبة 

 .وعدد العقوبات المحكوم بها وطبیعتها

أن رد الاعتبار بقوة القانون یكون بالنسبة لمنٌ حكم علیه  877یستخلص من نص المادة  

و/أو الغرامة من أجل جنحة أو مخالفة دون جنایة ألا یكون قد صدر في حق  بعقوبة الحبس

                                                           
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 1 

 .111، ص 1911مصر  ةالإسكندري، الطبعة الاولى ،الجامعية، دار المطبوعات شرح قانون العقوبات القسم العام ،محمد زكي ابو عامر 2 
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أكثر جسامة  الشخص الطبیعي المحكوم علیه حكم جدید بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى 

 .1لارتكاب جنایة أو جنحة

أن یكون الشخص الطبیعي المحكوم علیه قد نفذ عقوبته التي أدین بها تنفیذا كاملا أو 

 .2سقطت بالتقادم جزئي، أو قد 

  ق ا ج 58- 50- 50-50- 50 – 877تنص المادة  للحریة:كانت العقوبة سالبة  إذا-أ

 على مایلي:

" فیما یختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد  50 -

 مهلة عشر سنوات اعتبارا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم".

بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي تتجاوز مدته السنتین أو بعقوبات فیما یختص "50 -

متعددة لا یتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم 

 ".الذكر في الفقرة السابقة

فیما یختص بالعقوبة الوحیدة بعقوبة الحبس لمدة تزید على سنتین أو عقوبات متعددة  50 -

 ."3موعها سنتین بعد مضي مهلة عشرین سنة تحتسب بالطریقة نفسهالا یتجاوز مج

                                                           
 101، 7002 ، الطبعة الثانية، سنةمارسة القضائيةالجزائية في ضوء الم الإجراءاتأحسن بوسقيعة، قانون  1 

 .244، ص7002 ،الأردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، لأولىامحمد سعيد نمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، الطبعة  2 

، يعدل ويتمم 7011يونيو سنة  10الموافق ل  1249رمضان عام  71المؤرخ في  11/01، من قانون رقم 02، 04، 07الفقرات  122المادة  3 

 42والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية رقم  1911يونيو  1الموافق ل  1411صفر عام  11المؤرخ في  111-11الامر رقم 

 9، ص 7011يو يون 10بتاريخ 
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من ق.إ.ج فیما یخص العقوبة بالحبس لمدة لا  877من المادة  0نصت علیه الفقرة  50 -

 0سنوات سواء فیما العقوبة الوحیدة أو عقوبات متعددة ال یتجاوز مجموعها  0تتجاوز 

 .سنوات

من ق.إ.ج، فیما یخص عقوبة الحبس لمدة  877من المادة  58نصت علیه الفقرة  58 -

سنوات بالنسبة  0بالنسبة للعقوبة الوحیدة، ولا یتجاوز مجموعها  سنوات 0تتجاوز 

 1للعقوبات المتعددة.

في فقرتها الأخیرة أنها میزت بین العقوبة النافذة والحكم غیر  877نستخلص من نص المادة 

للشخص الطبیعي المحكوم علیه حیث  لاعتباراالقانونیة لرد  الآجالحساب  خلالالنافذ من 

 .تحسب آجال العقوبة النافذة

 الآجالوتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبیق  

الكلي أو الجزئي من العقوبة بطریق العفو یقوم مقام  الإعفاءأن  القانونیة السابقة، كما

 2ي.تنفیذها الكلي أو الجزئ

 عقوبات المالية )الغرامة(:ال-ب

 0من ق.إ.ج على ما یلي: "... فیما یخص عقوبة الغرامة بعد مهلة  877/1نصت المادة 

 3سنوات اعتبارا من یوم سداد الغرامة أو تنفیذ الإكراه البدني أو مضي أجال التقادم".

                                                           
 9، ص7011، من ق.إج، تعديل 01، 01الفقرتين  122المادة  1 

 102مرجع سابق الذكر، ص أحسن بوسقيعة،  2 

 الفقرة الأولى، من ق.إ.ج 122المادة  3 
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والمخالفات "من قانون العقوبات وتكون في الجنح  50الغرامة عقوبة أصلیة طبقا للمادة "

دون الجنایات وكون الغرامة عقوبة أصلیة في المواد الجزائیة فهي بذلك شخصیة لا توقع إلا 

    على من تمت إدانته جزائیا ویجب أن تفرض بناء على حكم قضائي.

 تسديد الغرامة  ثانيا : 

نستخلص من نص المادة أعاله أن تسدید الغرامة في الأصل یكون تنفیذا عینیا بمجرد 

صدور الحكم النهائي بالإدانة ویصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به طبقا لأحكام المادة 

من ق.إ.ج الفقرة الأولى التي قضت بتسلیم الغرامة إلى المصالح المختصة التابعة  097

 1بالدفع للمعني  أشهر من یوم تبلیغ الإشعار 8للجهات القضائیة في أجل 

ه كافیة لتغطیة المصاریف و الغرامة أو رد ما یلزم رده و إذا لم تكن أموال المحكوم علی

 خصص المبلغ الموجود لدیه فعلا حسب ترتیب الأولویة الأتي

 المصاریف القضائیة -

 رد ما یلزم رده -

  التعویضات المدنیة -

 الغرامة. -

في حالة إذا لم یتم تنفیذ الغرامة تنفیذا عینیا وعجز الشخص الطبیعي المحكوم علیه عن 

تسدید المصاریف القضائیة والغرامة لعدم كفایة أمواله، فإنه یتم تسدید المبلغ المتوفر حسب 

                                                           
 من ق.إ.ج. 192المادة  1 
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: "المصاریف القضائیة، رد الآتيمن ق.إ.ج على النحو  3 091التي حددتها المادة  الأولویة

  ".م رده التعویضات المدنیة، الغرامةما یلز 

وذلك عن  الأموالالبدني بغض النظر عن المتابعات على  الإكراه یجوز التنفیذ عن طریق 

الإلزام طبقا  أحوالالبدني بأي حال من  الإكراه یسقط  المحكوم علیه المدین ولاطریق حبس 

 1.إ.جمن ق 990حكام المادة لأ

رد ما یلزم رده والتعویضات المدنیة والمصاریف یلإدانة و ویجوز تنفیذ الأحكام الصادرة با

بطریق الإكراه البدني وذلك بقطع النظر عن المتابعات على الأموال حسب ما هو منصوص 

 من ق ا ج على أنه : 51/ 850كما تنص المادة ،   097علیه المادة 

" یوقف تنفیذ الإكراه البدني لصالح المحكوم علیهم الذین یثبتون لدى النیابة عسرهم المالي 

بأن یقدموا خصیصا لذلك شهادة فقر یسلمها رئیس المجلس الشعبي البلدي أو شهادة الإعفاء 

  ."2لدة التي یقیمون فیهاللبمن الضریبة یسلمها لهم مأمور الضرائب 

ه مبلغ الغرامة أو لم ینفذ علیه بطریق الإكراه البدني فإنه یشترط أن وإذا لم یسدد المحكوم علی

  .تكون عقوبة الغرامة قد تقادمت حتى یستفید من رد الإعتبار القانوني

  عقوبات العمل للنفع العام: -ج

من ق.إ.ج في الفقرة الثانیة على عقوبة العمل للنفع العام التي جاءت  877نصت المادة 

 كعقوبة جدیدة أضافها المشرع واشترط  0516ن الإجراءات الجزائیة سنة بعد تعدیل قانو 

                                                           
 من ق.إ.ج 199المادة  1 

 ، ق.إ.ج104المادة  2 
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سنوات من تاریخ انتهاء العقوبة لیتمكن الشخص الطبیعي من رد اعتباره بقوة  0مرور أربع 

 1القانون.

 العقوبات موقوفة النفاذ ثالثا : 

من ق.إ.ج على أنه یتم رد اعتبار الشخص الطبیعي بقوة القانون  876دة اجاء في نص الم

 على أنه:في عقوبة الحبس أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ 

"یرد الإعتبار بقوة القانون لكل محكوم علیه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ، وذلك 

ف التنفیذ وتبدأ هذه المهلة من بعد إنتهاء فترة إختیار خمس سنوات إذا لم یحصل إلغاء لإیقا

 2. "یوم ضرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي

 :حسب الشروط التالیة

 .صدور حكم بالحبس أو الغرامة موقوف النفاذ -

 مرور الفترة التجریبیة المقدرة بخمس سنوات -

 .وعدم حصول إلغاء لإیقاف التنفیذ -

  : نفاذصدور حكم بالحبس أو الغرامة موقوفة ال -ا

ما یمكن الإشارة إلیه في البدایة هو أن العقوبة الموقوفة النفاذ لا یمكن الحكم بها إلا إذا لم 

یكن المعني قد سبق الحكم علیه بعقوبة الحبس لجنایة أو جنحة من جرائم قانون العام وهذا 

حول من ق ا ج، وبذلك فإن عقوبة المخالفات حتى لو كانت بالحبس لا ت 090حسب المادة 

                                                           
 من ق.إ.ج 07فقرة  122المادة  1 

 من ق.إ.ج 211المادة  2 



 نظام رد الاعتبار للشخص الطبيعي                                                    الفصل الأول:
 

 
15 

دون إفادة المحكوم علیه بوقف التنفیذ، ونفس الشيء یقال على الغرامة المحكوم، وبها وحدها 

في جنحة، كما أن الجرائم العسكریة والسیاسیة لا تؤخذ بعین الإعتبار یشترط في العقوبة 

 موقوفة التنفیذ والتي تكون محلا لرد الإعتبار القانوني أن تكون حبسا أو غرامة.

من ق.إ.ج أن یتم وجود حكم بعقوبة أو  876المشرع الجزائري في المادة  حیث اشترط

 غرامة مسبب بإیقاف تنفیذ العقوبة الأصلیة سواء كان الإیقاف كلیا أو جزئیا

  : مرور الفترة التجریبية المقدرة بخمس سنوات -ب

ن یجب أن تمر خمس سنوات كاملة من تاریخ صیرورة حكم الإدانة نهائیا وهذا دون أ

 . یحصل إلغاء لإیقاف التنفیذ

تعتبر عقوبة موقوفة النفاذ قد تم تنفیذها بعد مرور مدة التجربة والتي قدرت بخمس سنوات 

 1ابتداء من یوم صدور الحكم النهائي الغیر قابل للطعن

  :عدم إلغاء وقف تنفيذ العقوبة -ج

اشترط المشرع عدم صدور قرار إلغاء وقف التنفیذ خلال فترة الاختبار على المحكوم علیه 

أو صدور حكم بالإدانة بالحبس أو بغرامة أشد وبالتالي یتم رفع ایقاف تنفیذ العقوبة السابقة 

تلقائیا ویكون تنفیذها بصفة تلقائیة دون الحاجة إلى حكم جدید یقضي بذلك، كما یجدر بنا 

                                                           
والتوزيع والطباعة، ، دار هومه للنشر القضائي، الجزء الثانية، الطبعة الثانية هادتالاجالجزائية على ضوء  الإجراءات، قانون نجمي جمال1

 .144،ص 7011سنة  ،الجزائر
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یرفع وقف التنفیذ الاشتراط ارتكاب  رة إلى أن صدور عقوبة في مادة المخالفات لاالإشا

 1جنایة أو جنحة كسبب لإلغاء.

ق ا ج :" إذا لم یصدر ضد المحكوم علیه بعد ذلك خلال مهلة خمس  090تنص المادة 

سنوات من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد 

 منها لارتكاب جنایة أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غیر ذي أثر

وفي الحالة العكسیة تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون أن تلتبس بالعقوبة 

 الثانیة.

هذا النص یتحدث عن الحالات التي یتم فیها إلغاء وقف النفاذ وهي صدور حكم جدید 

رتكاب جنایة أو جنحة لكنه لم یوضح بدقة إجراءات بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لإ

 نفاذ.إلغاء وقف ال

من خلال هذا القرار یمكن القول بأن إلغاء وقف التنفیذ یكون بقوة القانون دون حاجة إلى 

صدور أي حكم یقضي بإلغائه كما أن النیابة هي التي تسعى إلى تنفیذ العقوبة الأولى لأن 

 2ذلك یدخل ضمن صلاحیاتها.

 

 

 

                                                           
 229، صسابقمرجع   القضائي الاجتهادالجزائية على ضوء  الإجراءاتنجمي جمال، قانون 1 

 714بوسقيعة، مرجع سابق، ص أحسن 2 
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 الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالمحكوم عليه

من ق.إ.ج مجموعة من الشروط التي  876و  877اشترط المشرع الجزائري في المادتین 

لابد من توافرها للشخص الطبیعي المحكوم علیه لیتمكن من استرجاع اعتباره بقوة القانون 

 وتتمثل في:

  حسن السيرة والسلوك أولا : 

لتحقیق رد الاعتبار القانوني للشخص الطبیعي المحكوم علیه، فلابد من الدلالة هو أهم شرط 

على أنه أهل للثقة وجدیر بالمساعدة ویتم إثبات استقامته واحترامه للقانون خلال فترة 

القانون سلفا وهي تلي تنفیذ الحكم أو بسداد الغرامة أو  الاختبار التي حددها المشرع في

 1العفو الخاص عنهابتقادم العقوبة أو ب

  عدم صدور حكم جديد بعقوبة جنحية أو جنائية ثانيا : 

إذا ثبت عدم ارتكاب الشخص الطبیعي المحكوم علیه جریمة یعاقب علیها بعقوبة الحبس أو 

فترة الاختبار التي حددها القانون، فإنه یتم رد اعتباره بقوة القانون، إذ لیس  الغرامة أشد خلال

بقوة القانون سلطة لأي جهة في تقدیر مدى حسن سلوك وجدارة المتهم برد في رد الاعتبار 

 2اعتباره ودون الحاجة لاتخاذ إجراءات من المحكوم علیه

 الآجالالتي حددت  876والمادة  877الشروط التي وردت في المادة  خلالمن  یلاحظما 

 دة التي تضمنها القانون الجدی الأحكامبقوة القانون، أن  الاعتبارالقانونیة للحصول على رد 

                                                           
 222، ص7011، الجزائر، 1عبد الله اوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، قسم قانون عام، موفم للنشر،ط1 

 221، نفسهمرجع  2 
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الاجراءات الجزائیة أن المشرع الجزائري قد خفض من آجال  المعدل والمتمم لقانون  16-58

رد الاعتبار بقوة القانون عما كان في نص المادتین قبل التعدیل سواء ما تعلق بعقوبة 

الطبیعي  الحبس أو بعقوبة الغرامة، والسبب وراء وضع آجال قانونیة لیتمكن الشخص

المحكوم علیه من رد اعتباره بقوة القانون هو التأكد من حسن سیرة وسلوك المحكوم علیه 

حكم بالإدانة في جنایة أو جنحة یعد قرینة في نظر الخلال فترة محددة قانونا وعدم صدور 

 المشرع الذي یسمح برد اعتبار الشخص الطبیعي بقوة القانون.

الإجراءات الجزائیة:" یعتبر رد الإعتبار بقوة القانون من قانون  51/ 877تنص المادة 

للمحكوم علیه الذي لم یصدر علیه خلال المهل الأتیة بیانها حكم جدید بعقوبة الحبس أو 

 عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جنایة أو جنحة.

لیه بعقوبة من نفس القانون:" یرد الإعتبار بقوة القانون لكل محكوم ع 51/ 876تنص المادة 

الحبس أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ وذلك بعد إنتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم یحصل 

  "1إلغاء لإیقاف التنفیذ

 المطلب الثاني: آثار رد الاعتبار القانوني للشخص الطبيعي

المقصود بآثار رد الإعتبار القانوني هي النتائج التي تترتب علیه أو بالأحرى الفائدة التي  

یجنیها المحكوم علیه، عند توافر جمیع الشروط السابقة الذكر في المطلب الأول یتمكن 

القانونیة التي  الآثارالشخص الطبیعي من رد اعتباره بقوة القانون بذلك تترتب مجموعة من 

                                                           
 711احسن بوسقيعة، مرجع سابق الذكر، ص  1 
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حكوم علیه بدرجة اولى وتؤثر على صحیفة السوابق القضائیة وعلى الغیر، ویمكن تمس الم

 :إدراجها فیما یلي

 المحكوم عليهمالفرع الأول: آثار رد الإعتبار القانوني على الأشخاص  

 من قانون الإجراءات الجزائیة على: 50/  878تنص المادة 

في المستقبل كل أثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان  الاعتبار" ویمحو رد 

 1الأهلیات" 

 من قانون الإجراءات الجزائیة على مجموعة من الآثار هي:  878/0تنص المادة  

محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، بمعنى أن رد الاعتبار القانوني للشخص  -

لا یعید المحكوم علیه إلى وظیفته التي عزل منها، الطبیعي لیس له أثر رجعي بالتالي 

 وظائف جدیدة ولكن یجعله صالحا لتولي

زوال كل ما یترتب علیه من انعدم الأهلیة والحرمان من الحقوق وكل الآثار الجنائیة  -

حیث یتمكن المحكوم علیه من إعادة الأهلیة المدنیة والسیاسیة ویصبح صالحا للتمتع 

 العادي الذي لم یرتكب جریمة من قبل بجمیع حقوق المواطن

وتسقط عنه العقوبات الأصلیة  لام علیه في مركز الشخص لم یحكم أصیصبح المحكو  -

 والعقوبات التكمیلیة الناتجة عنها إضافة إلى سقوط التدابیر الاحترازیة

لا یؤثر رد الاعتبار على ما سبق تنفیذه، فهو یجعل حكم الإدانة بكل ما اشتمل علیه من  -

 الأصلیة أو التكمیلیة كأنه لم یصدر بالنسبة للمستقبل فقط لعقوباتا
                                                           

  711احسن بوسقيعة، مرجع سابق الذكر، ص 1 
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رد الاعتبار القانوني لا یؤثر على الأحكام السابقة في الماضي حیث ما ترتبه من آثار  -

 من الناحیة القانونیة لأنه بني على سند قانوني صحیح یظل صحیحا

في صحیفة السوابق القضائیة یظهر  لالا یعد رد الاعتبار القانوني سابقة في العود، و  -

وهذا من أجل مساعدة المحكوم علیه على سلوك السبیل المستقیم وإعادة إدماجه في 

 1المجتمع بكافة حقوقه التي سلبت منه.

  الفرع الثاني: آثار رد الإعتبار القانوني على صحيفة السوابق القضائية -

الصادر برد الإعتبار على هامش على أنه: " ینوه عن الحكم  50و 51/ 890تنص المادة 

الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة السوابق القضائیة وفي هذه الحالة لا ینوه عن العقوبة في 

 2من صحیفة السوابق القضائیة". 50و 50القسیمتین 

قبل التطرق إلى آثار رد الاعتبار القانوني للشخص الطبیعي على صحیفة السوابق القضائیة 

تعریف موجز لصحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص الطبیعي مع بیان أولا من لابد 

 أقسامها.

 :تعریف صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص الطبيعيأولا : 

المقصود بها هو جمع كل الأحكام الجزائیة النهائیة في شكل بطاقات باسم الأشخاص 

تغلالها في مصالح تابعة للجهاز المحكوم علیهم بإدانة ینظم جمعها وكیفیة مسكها واس

 1القضائي تحت مسؤولیة وزارة العدل وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة.

                                                           
 .210احسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  1 

 من ق.إ.ج 197المادة  2 
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یجب أن تملأ  51رد الاعتبار القانوني: " كل خانات بطاقات صحیفة السوابق القضائیة رقم 

لمتعلق النظام الجدید ولا سیما ا  Modules بصفة سلیمة ولكي یمكن استغلال جمیع أقسام

 2برد الاعتبار بقوة القانون".

 :أقسام صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص الطبيعيثانيا : 

ث أقسام وذلك وفقا لاتنقسم صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص الطبیعي إلى ث 

، الذي جاء 16/58للأحكام الواردة في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون 

بمجموعة من التعدیلات مست أغلب المواد المنظمة لصحیفة السوابق القضائیة وهي تتمثل 

 :في

 :11صحيفة السوابق القضائية رقم-1

یتم تحریرها وتوقیعها من طرف أمین الضبط الجهة القضائیة التي  51تسمى بالقسیمة رقم  

هذه القسیمة في  فصلت في دعوى ویؤشر علیها النائب العام أو وكیل الجمهوریة، وتنشا

 الحالات التالیة:

 .بمجرد أن یصیر الحكم أو القرار نهائیا إذا كان صدر حضوریا -

، 015، 005حكام المواد یوما من یوم تبلیغ الحكم طبقا لأ 10بعد مرور خمسة عشر  -

 .من هذ ا القانون إذا كان قد صدر غیابیا ،010، 011
                                                                                                                                                                                     

لتمكين كل من مصالح الضبطية القضائية والقضاء من متابعة النشاط  1110فكرة صحيفة السوابق القضائية كان في فرنسا سنة  تما ظهرأول  1 

الجزائية على ضوء  الإجراءاتطبيعيين أو أشخاص معنويين"، راجع نجمي جمال، قانون  الأشخاص هؤلاءسواء كانوا  للأشخاص الإجرامي

 .101،ص  7011، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، نالقضائيي الاجتهاد

شرقي بدر الدين، النظام القانوني لرد الاعتبار الجزائي في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تخصص القانون  2 

 24، ص7012ي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجنائ
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الحكم الصادر وفقا لمقتضیات المواد یوما من یوم تبلیغ  10بعد مرور خمسة عشر  -

 من نفس القانون  005( و0و1)الفقرتان  007، 000

 بعد مرور شهر واحد من یوم تبلیغ الأمر الجزائي دون اعتراض -

 .1بمجرد صدور الأمر بغرامة جزافیة -

 من ق إ ج وهي تتضمن 809إلى  816تناولتها المواد من 

المطعون فیها بالعارضة المحكوم بها في جنایة أحكام الإدانة الحضوریة أو الغیابیة غیر  -

 أو جنحة حتى ولو موقوفة النفاذ

الأحكام الحضوریة أو الغیابیة غیر المطعونة فیما بالمعارضة الصادرة في المخالفات إذا  -

د ج غرامة حتى ولو كانت موقوفة  055أیام أو 15كانت العقوبة تزید عن الحبس لمدة 

 النفاذ.

 رة في حق الأحداث المجرمینالأحكام الصاد -

القرارات التأدیبیة الصادرة من السلطات القضائیة أو السلطات الإداریة إذا ترتب علبها أو  -

 .نص فیها عن التجرید من الأهلیات

 الأحكام المقررة لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة -

 2إجراءات الأبعاد المتخذة ضد الأجانب. -

                                                           
 من قانون ق.إ.ج.272المادة  1 

 . 22ص مرجع سابق،شرقي بدر الدين،  2 



 نظام رد الاعتبار للشخص الطبيعي                                                    الفصل الأول:
 

 
23 

ثبتة لقرار الطرد أو الابعاد بمعرفة وزارة الداخلیة وترسل للسجل الم 51تحرر قسیمة رقم 

 1القضائي المركزي أو السجل القضائي بمحل المیلاد إذا كان المستبعد مولودا بالجزائر

 51وإن مصلحة صحیفة السوابق القضائیة هي التي تتولى تركیب جمیع البطاقات رقم 

 أو مستخرجات یطلق علیها اسم البطاقات. اتوتسلیم كشوف

تبقى متضمنة للعقوبة سواء كانت  51أن القسیمة رقم  808یستخلص من نص المادة 

عقوبة سالبة للحریة أو غرامة أو مراقبة إلكترونیة أو العمل للنفع العام حتى بعد رد الاعتبار 

 .من قبل المحكوم علیه

التي طرأت على  16/58لیها القانون نستخلص من مجموعة التعدیلات التي نص ع

أن ضرورة إخطار وزارة الداخلیة بالتعدیلات والإلغاءات  51صحیفة السوابق القضائیة رقم 

وزارة الداخلیة یجب أن تكون لدیها علم  لأن 51التي تمس صحیفة السوابق القضائیة رقم 

سبة للجرائم التي قد وأیضا في إصلاحات الأمر الجزائي وذلك بالن 51بكافة القسائم رقم 

تقتضي الحكم بغرامة ویتم تغییر الأحكام المتعلقة بصحیفة السوابق القضائیة التي تتعلق 

 2بالأمر الجزائي وكذلك عقوبات العمل للنفع العام.

 :12صحيفة السوابق القضائية رقم-2

 القسیمةمن ق إ ج وتتضمن نفس البیانات التي تتضمنها  801و 805تناولتها المادتان 

 :غیر أنها تسلم إلى 51رقم
                                                           

 من ق.إ.ج 271المادة  1 

ي زغادة امينة، نظام رد الاعتبار في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق جامعة العرب 2 

 22، ص7071بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 
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 أعضاء النیابة -

 .قضاة التحقیق - 

  . وزیر الداخلیة -

 رؤساء المحاكم لضمها إلى قضایا الإفلاس والتسویة القضائیة 

 .السلطات العسكریة -

 مصلحة الرقابة التربویة بالنسبة للموضوعین تحت إشرافها -

الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات  - 

 المناقصات عن الأشغال العامة أو التوریدات للسلطات العامة

السلطات العامة التي تباشر الإجراءات التأدیبیة أو التي یطلب إلیها التصریح بمنشآت  -

 .1تعلیمیة خاصة

  :50یتم ذكرها في القسیمة رقم  مالأحكام والقرارات التي ل

 فیما یلي:  50والقرارات التي یشار إلیها في القسائم رقم  تتمثل الأحكام 

 القرارات والأحكام الصادرة ضد الأحداث  -

القرارات والأحكام الصادرة ضد الأشخاص غیر المسبوقین قضائیا المحكوم علیهم  -

أو تقل عنها  05.555أشهر أو أقل مع وقف التنفیذ و/أو بغرامة تساوي  8بالحبس لمدة 

 نها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة أخرى إلا ما كان م

                                                           
 21شرقي بدر الدين، مرجع سابق، ص 1 
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د.ج أو تقل عنها بمجرد  05.555الأحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي  -

 1تسدیدها.

في  50نلاحظ أن المشرع الجزائري أحدث تعدیلات في المواد التي تنص على القسیمة رقم 

لى نفس الأحكام السابقة ولم یتم تعدیلها منه فإنه أبقى ع 801ماعدا المادة 16/58القانون 

مكرر كقاعدة جدیدة في قانون الإجراءات الجزائیة جاءت بأحكام مبتكرة  805وأوجد المادة 

 لم تكن سابقا في الخامس الخاص بصحیفة السوابق القضائیة

 50یمكن لكل شخص الاطلاع على سبیل الإعلام فقط بالبیانات المدونة في القسیمة رقم  

 صحیفة السوابق القضائیة الخاص به ویتم ذلك بناءا علىمن 

 طلب یوجه إلى النائب العام أو إلى وكیل الجمهوریة لأي جهة قضائیة -

أي طلب یوجه إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزیة لصحیفة السوابق القضائیة إذا  -

  .كان المعني مولودا بالخارج

یطلع علیها  لأنه الأحوالي حال من لأللمعني بها وهذا  50تسلم نسخة القسیمة رقم  لا -

لحساب  الأحكام والقرارات القضائیة ولایقوم هذا العلم مقام تبلیغ  ولا على سبیل العلم فقط

 2.آجال الطعن

  : 13رقم صحيفة السوابق القضائية -3

  من ق ا ج وتتضمن: 800إلى  800تناولتها المواد من 

                                                           
 .11/01الفقرتين الثالثة و الرابعة، من  140المادة  1 

 .2ص  11/01مكرر من ق.إ.ج  140المادة  2 
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بعقوبة نافذة مقیدة للحریة الصادرة من جهة قضائیة جزائریة ولم یمحها رد الأحكام القضائیة  

 الاعتبار سواء كان قانونیا أو قضائیا وهي تخص الجنایات والجنح فقط

جنایة أو  وهي عبارة عن بیان الأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائیة بالجمهوریة في

 1حدا جنحة قضت بعقوبات مقیدة للحریة تفوق شهرا وا

  ولا یمكن أن یطلبها إلا المعني بها فقط ولا تسلم إلى الغیر إطلاقا -

یوقع علیها أمین ضبط المحكمة التي حررتها ویؤشر علیها النائب العام أو القاضي  -

  المكلف بمصلحة السوابق القضائیة المركزیة

رد الإعتبار في بعد رد الاعتبار سواء القانوني أو القضائي فإنه لا ینوه عن العقوبة محل  -

 2هذه القسیمة.

 : 13العقوبات التي يرد بيانها في القسيمة رقم -4

 في:  50تتمثل العقوبات التي تقید في القسائم رقم  

 50" العقوبة التكمیلیة بالحرمان أو إسقاط حق أو عدم الأهلیة فإنها تسجل في القسیمة رقم 

 3ما كانت نوعیتها نافذة أو غیر نافذة."طیلة فترة تنفیذها، وتسجل أیضا العقوبة الأصلیة مه

 :13العقوبات التي لا يرد بيانها في القسيمة رقم -5

 في: 50تتمثل العقوبات التي لا تقید في القسائم رقم 

                                                           
  2ص 11/01الفقرة الأولى من ق.إ.ج  147المادة  1 

 .12، صمرجع سابقزغادة امينة،  2 
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إذا كانت العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثالث سنوات حبسا تقید بها العقوبات التي   -

القضائیة تلقائیا أو بناءا على طلب من المعني تساوي أو تقل عن شهر ما لم تأمر الجهة 

من صحیفة السوابق القضائیة إذا ثبت لها أنه تم جبر  0بعدم قید العقوبة في القسیمة رقم 

 الضرر ووضع حد لإخلال الناتج عن الجنحة

الأحكام التي لم یمحها رد الاعتبار ولم تكن مشمولة  50لا تثبت أیضا في القسیمة رقم  -

 1یصدر حكم یجرد صاحب الشأن من الاستفادة من وقف التنفیذ إذا لم بوقف النفاذ

 :13شروط تسليم القسيمة رقم -6

 أن یطلب نسخة منها 50لا یمكن لغیر الشخص الذي تخصه القسیمة رقم  -

 تسلم للمعني بعد التأكد من هویته -

  .إلى الغیر في حالة واحدة هي وجود وكالة خاصة 50تسلم القسیمة رقم   -

عبر مركز دبلوماسي أو  50ن الشخص متواجد في الخارج تسلم له القسیمة رقم إذا كا  -

  .قنصلي

 2إلكترونیا 50یمكن الحصول على القسیمة رقم   -

 50یجب على الكاتب التأكد من الحالة المدنیة لصاحب الشأن قبل تحریر القسیمة رقم 

سلطة التي تحررها لیس تحت ویرفع الأمر إلى وكیل الجمهوریة أو النائب العام وإذا كانت ال

                                                           
 2ص  11/01الفقرة الثانية و الثالثة من ق.إ.ج  147المادة  1 

 2ص  11/01من ق.إ.ج  144المادة  2 
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بعبارة "غیر محقق  50یؤشر بشكل واضح على القسیمة رقم  یدها وثائق الحالة المدنیة فإنه

 1الهویة".

 الفرع الثالث: آثار رد الاعتبار القانوني للشخص الطبيعي على الغير

 :تتمثل آثار رد الاعتبار القانوني للشخص الطبیعي بالنسبة للغیر فیما یلي

یؤثر رد الاعتبار القانوني للشخص الطبیعي على حقوق الغیر الذین أضرت بهم الجریمة لا 

فكل ما حصل علیه الغیر بسبب الحكم بالإدانة یصبح حقا لهم، ولا یسلب منهم رد اعتبار 

 بالنسبة للمستقبل لا بالنسبة إلى الماضي المحكوم علیه، لأنه یصبح وضعه

على الغیر فیما یتعلق بالحقوق التي تترتب لهم حكم لا یجوز الاحتجاج برد الاعتبار 

 .2فیما یتعلق بالرد والتعویضات بالإدانة، وعلى الأخص
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 .412، 7001محمد سالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، قسم قانون عام، طن مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  2 
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 لشخص الطبيعيلالمبحث الثاني: نظام رد الاعتبار القضائي 

رد الاعتبار القضائي هو محو الآثار الجنائیة للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل حیث یصبح 

المحكوم علیه ابتداء من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائیة، 

وهو لا یتقرر إلا بحكم قضائي بناء على طلب المحكوم علیه ولا ینتج آثاره إلا من تاریخ 

صدور هذا الحكم، حیث یتم بموجبه التثبت من جدارة المحكوم علیه برد الاعتبار ویمارس 

ة تقدیریة واسعة فإن شاء استجاب لطلب المحكوم علیه كما له أن بشأنه القضاء سلط

 یرفض.

لتطبیق نظام رد الاعتبار جاء القانون بصورة ثانیة وهي اللجوء إلى الجهات القضائیة 

المختصة واشترط بعض الشروط الخاصة لتقدیم الطلب برد الاعتبار للشخص الطبیعي 

ء كان تنفیذا عینیا أو مفترضا وقد نظمه المشرع المحكوم علیه وذلك بعد تنفیذ العقوبة سوا

من قانون الإجراءات الجزائیة وأدخل بعض التعدیلات بموجب  890إلى  879في المواد من 

 16/58.1القانون رقم 
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  لشخص الطبيعيلالمطلب الأول: شروط رد الاعتبار القضائي 

إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل یمكننا تعریف رد الاعتبار القضائي على أنه : " 

ي معه جمیع آثاره وذلك بناء على طلب من المحكوم علیه الذي یصبح ضعلى وجه تنق

 1ابتداء من رد اعتباره بموجب حكم من المحكمة في مركز من لم تسبق إدانته.

ید هناك عدة شروط لابد من تواجدها لیتمكن الشخص الطبیعي المحكوم علیه من أن یستع

اعتباره عن طریق اللجوء إلى القضاء حیث نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 

 .حددها ورسم مسارها وهو ما سنتطرق إلیه 

 الفرع الأول: الشرط الزمني لرد الاعتبار القضائي للشخص الطبيعي

نظم رد وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري قد 

 منه، وهو ما سنتطرق إلیه. 890إلى  879الاعتبار القضائي في المواد 

فرق المشرع الجزائري من حیث الشرط الزمني بین العقوبة المحكوم بها جنائیة أو جنحیة من 

جهة وبین المحكوم علیه إن كان مبتدئا أو عائدا من جهة أخرى، دون أن یهمل حالة إذا 

 2إستفاد من رد اعتبار سابق أو لا.كان الشخص المحكوم علیه 

  :الشرط الزمني للعقوبةأولا : 

تنقسم إلى قسمین: الشرط الزمني للعقوبة الجنائیة والشرط الزمني للعقوبة الجنحیة ویمكن 

 شرحها فیما یلي: 

                                                           
 .21المرجع السابق، ص عبد الحميد الشواربي، 1 

 .10شرقي بدر الدين، مرجع سابق، ص2 
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 :الشرط الزمني للعقوبة الجنائيةثانيا : 

رد الاعتبار من القضاء بعد یجوز للمحكوم علیه إذا كانت العقوبة جنائیة أن یقدم طلب 

سنوات یبدأ حسابها من یوم الإفراج عن المحكوم علیه إذا كانت العقوبة  50مضي خمس

العقوبة اشتملت على غرامة مالیة فإنه یبدأ من یوم  المقیدة للحریة نافذة، أما إذا كانت

 1سدادها.

كوم علیه هي عقوبة المقررة للمحإذا كانت العقوبة   :الشرط الزمني للعقوبة الجنحيةثالثا : 

سنوات،  50یجوز تقدیم طلب رد الاعتبار قبل انقضاء أجل ثلاث  لامن أجل جنحة ف

للحریة ومن یوم  تحسب هذه المدة من یوم الإفراج عن المحكوم علیه من العقوبة السالبة

 2سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم علیهم بها.

  :مخالفةالشرط الزمني للعقوبة عن رابعا : 

إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبیعي المحكوم علیه هي عقوبة عن مخالفة، فلا یجوز 

الاعتبار القضائي إلا بعد مرور سنة واحدة من یوم الإفراج علیه أو من یوم  تقدیم طلب رد

 3سداد الغرامة المالیة.

  :الشرط الزمني الخاص بالمحكوم عليهخامسا : 

یمكن التمییز بین الشخص الطبیعي المحكوم علیه إذا كان مبتدئا أو في حالة العود على 

 النحو التالي: 

                                                           
 11/01الفقرة الأولى من ق  111المادة  1 

 .292احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2 

 .11/01الفقرة الثانية من ق  111المادة  3 
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  :حالة المبتدئ:  -1

 16/58أدخل المشرع الجزائري مجموعة من التعدیلات على حالة المبتدئ في القانون 

  :منه حیث 861المعدل والمتمم ل ق.إ.ج ولا سیما المادة 

علیه صدر في حقه حكم بإدانة لأول مرة وكانت العقوبة من أجل جنایة إذا كان المحكوم  -

أو جنحة أو مخالفة فإنه یجوز له تقدیم طلب رد الاعتبار قضائیا حسب الآجال المذكورة 

 السابقة الذكر. 16/58من ق  861في نص المادة 

المحدد تكون  أما إذا كان المحكوم علیه قد استفاد من الإفراج المشروط فإن بدایة الأجل  -

 یتم إلغاء قرار الإفراج المشروط من یوم الإفراج مالم

وفي حالة الحكم بعقوبة تكمیلیة فإنه لا یجوز تقدیم طلب رد الاعتبار القضائي إلا بعد  -

  .1تنفیذها

ویعتبر العفو مقام تنفیذ العقوبة أما بالنسبة للمحكوم علیه فإن عقوبة الحبس مع وقف  -

الاختبار  فرنسا بأن سریان الشرط الزمني یبدأ من تاریخ انتهاء فترةالتنفیذ، فقد قضي في 

 .2الحكم لا یعد منفذا إلا بانقضاء تلك الفترة المحددة بخمس سنوات، على أساس أن

  :حالة العائد: -2

إذا كان المحكوم علیه سبق أن حكم علیه بعقوبة سالبة للحریة أي في حالة العود فلا یجوز 

 3سنوات على الأقل تبدأ من یوم الإفراج عنه. 8بعد مضي مدة ست  له تقدیم طلبه إلا

                                                           
 .11/01الفقرة السادسة من ق  111المادة  1 

 .292احسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  2 

 الفقرة الأولى من ق.إ.ج 117المادة 3 
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 حالة الاستفادة من رد اعتبار سابقا:: -3

إذا استفاد الشخص الطبیعي المحكوم علیه من رد الاعتبار وتم الحكم علیه بعقوبة جدیدة 

رد سنوات لیتمكن من الحصول على  8لارتكابه جریمة جدیدة فالقانون ألزمه بالانتظار ست 

 1سنوات. 15حالة ارتكاب جنایة إلى عشر  اعتبار جدید، وترفع المدة في

نلاحظ أن الاجتهادات القضائیة استثنت المصاریف القضائیة والتعویضات المدنیة من 

الشرط الزمني لحساب المواعید المتعلقة بتقدیم طلب رد الاعتبار القضائي حیث یتم حساب 

ئي حیث یتم حساب أجل تقدیم طلب من یوم الإفراج أجل تقدیم طلب رد الاعتبار القضا

 على الشخص الطبیعي المحكوم علیه أو من یوم سداد الغرامة فقط.

  :الشرط المتعلق بالعقوبةسادسا : 

 سوف نتطرق في هذا الفرع إلى تنفیذ العقوبة وإلى الوفاء بالالتزامات المالیة: 

  :تنفيذ العقوبة-1

 كما یلیك 8، 0، 0، 0تعلق بتنفیذ العقوبة في الفقرات على الشرط الم 861نصت المادة 

 " ... یبدأ حساب الأجل بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة مقیدة للحریة نافذة من یوم الإفراج عنه

  .وإذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا فإن الأجل یبدأ من یوم الإفراج

 الأجل یبدأ من تاریخ تسدیدها.وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها فإن 

 2وإذا استفاد المحكوم علیه من الإفراج المشروط فإن بدایة الأجل تكون من تاریخ الإفراج."

                                                           
 الفقرة الثانية من ق.إ.ج 117المادة  1 

 .11/01الفقرات الثالثة، الرابعة، الخامسة، والسادسة من ق  111المادة  2 
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نلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري اشترط مهلة لرد الاعتبار القضائي تبدأ 

من یوم خروج المحكوم علیه من المؤسسة العقابیة بعد تنفیذ العقوبة المقیدة للحریة التي 

حددها الحكم بالإدانة، أما الغرامة فالآجال تبدأ من تاریخ تسدیدها كاملة لدى الخزینة 

یتم إثبات ذلك من خلال وصل الدفع المقدم من طرف إدارة الضرائب المعنیة، العمومیة، و 

تكون من تاریخ  الأجلالمشروط فإن بدایة  الإفراجأما إذا كان المحكوم علیه استفاد من 

 .عنه الإفراج

یربط القانون شرط تقدیم طلب رد الاعتبار القضائي بوجوب تنفیذ العقوبة الصادرة ضد 

من اشتراط تنفیذ العقوبة هي أن التنفیذ  الغرضلحكم أو ما یقوم مقامه، و المحكوم علیه با

بردعه وتهذیبه بما یثبت تربیته وإصلاحه وجدارته  ضروري لإحداث أثرها في المحكوم علیه

 1برد الاعتبار.

  :الوفاء بالالتزامات المالية-2

حیث یشترط  یقصد بها سد جمیع المصاریف القضائیة والغرامات والتعویضات المدنیة

الفقرة الأولى بقوله: "یتعین على  860المشرع بالنسبة لرد الاعتبار القضائي في نص المادة 

أن یثبت قیامه بسد  860المحكوم علیه فیما عدا الحالة المنصوص علیها في المادة 

 ".2إعفاءه من أداء ما ذكر المصاریف القضائیة والغرامة والتعویضات المدنیة أو

                                                           
 .210عبدالله أوهايبية، المرجع السابق، ص  1 

 الفقرة الأولى من ق.إ.ج. 114المادة  2 



 نظام رد الاعتبار للشخص الطبيعي                                                    الفصل الأول:
 

 
35 

بالالتزامات المالیة وفاءا عینیا كأصل عام عن طریق تسدید هذه الالتزامات یتم الوفاء 

 لأصحاب الأمر وإثبات ذلك كما یلي:

تسدید المصاریف القضائیة لدى مصلحة الضرائب من طرف المعني والحصول على  -

 وصل الدفع.

دفع التعویضات لصالح الطرف او الأطراف المتضررة ویثبت ذلك من خلال محضر  -

 1یذ.التنف

 أنها أتت بحكمتین في الفقرة الثالثة والخامسة 860الملاحظ من خلال المادة 

  أقر المشرع أن المحكوم جزائیا في جریمة الإفلاس بطریقة التدلیس بحكم خاص، فعلیه

أن یثبت أنه قام بوفاء دیون التفلیسة أصال وفوائد ومصاریف أو یقدم ما یثبت إعفاءه 

 منها

 دانة فیما یخص الالتزامات المالیة على وجه التضامن فإن الغرفة أما إذا كان حكم الإ

الجزائیة بالمجلس هي التي تحدد مقدار جزء المصاریف والتعویض المدني وأصل الدین 

 2طالب رد الاعتبار القضائي أن یؤدیه الذي یتعین على

  :الشروط المتعلقة بالمحكوم عليهسابعا : 

 تي تتعلق بصفة طالب رد الاعتبار وهي: حدد المشرع مجموعة من الشروط ال

  :الشروط المتعلقة بطالبي رد الاعتبارثامنا :

                                                           
 . 711احسن بوسقيعة، مرجع سابق،  1 

 الفقرتين الثالثة و الخامسة من ق.إ.ج  114المادة  2 
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الجزائیة على الشروط المتعلقة بصفة طالب رد  الإجراءاتمن قانون  865نصت المادة 

 : المتمثلة في الاعتبار

  :یقدم طلب الاعتبار القضائي من

 .الطلب من طرف نائبه القانونيالمحكوم علیه شخصیا، فإن كان محجوزا فیقدم  -

في حالة وفاة المحكوم علیه بعد تقدیمه للطلب جاز لزوجه أو أصوله أو فروعه القیام  -

یمكن لهم أیضا أن یقدموا الطلب ولكن في ظرف سنة واحدة  مكانه بتتبع الطلب بل

 1اعتبارا من تاریخ الوفاة.

  :شرط حسن السيرة والسلوكتاسعا : 

حددها القانون للمحكوم علیه الذي یرید تقدیم طلب رد الاعتبار  والاختبارمضي مدة التجربة 

یوم الإفراج عنه ویثبت خلال هذه المدة أن المحكوم علیه جدیر لإعادة  50تحسب من 

اعتباره، ولابد على القاضي التأكد من سلوك المحكوم علیه داخل السجن من خلال الرجوع 

 2الإفراج عنه یرته بعدإلى سجلات السجن، مع التحري عن س

  المطلب الثاني: إجراءات رد الاعتبار القضائي وآثاره

بعد أن تطرقنا في المطلب الأول للشروط المتعلقة برد الاعتبار القضائي، وبعد أنّ  قمنا 

بتفصیلها ورأینا أن منها الشرط الزمني والشرط المتعلق بتنفیذ العقوبة والشرط المتعلق 

  .بالطلب

                                                           
 .712احسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 1 
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 .هذا المطلب الثاني لإجراءات رد الاعتبار القضائي وكذلك الآثار المترتبة عنهنتطرق في 

من اتباع  لابد  لیتمكن الشخص الطبیعي المحكوم علیه من رد اعتباره عن طریق القضاء،

مجموعة من الإجراءات المتسلسلة، على خالف رد الاعتبار القانوني الذي یتم تلقائیا بمجرد 

 ب من المحكوم علیه أیة إجراء،توفر شروطه ولا یتطل

 الفرع الأول: إجراءات رد الاعتبار القضائي الخاصة بالشخص الطبيعي

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بموجب  890إلى  868تحدد المواد من 

الإجراءات التي تتم على مستوى المحكمة والمجلس القضائي وكیفیة رفع  58-16القانون 

 غایة الفصل فیه إما بالرفض أو بالقبول وسندرس ذلك على النحو الآتي بیانه:الطلب إلى 

الإجراءات الأولیة للفصل في طلب رد الاعتبار القضائي، والإجراءات النهائیة للفصل في 

 1طلب رد الاعتبار القضائي

 للفصل في طلب رد الاعتبار القضائي الأوليةأولا: الإجراءات 

و تبدأ هذه  .من ق.إ.ج 866إلى  868علیها في المواد هي الإجراءات المنصوص و 

، بعد الطلب الذي یقدمه المحكوم علیه إلى وكیل الجمهوریةالإجراءات التي یقوم بها وكیل 

من ق.إ.ج فیجب  860و حسب نص المادة  الجمهوریة والذي یطلب فیه رد اعتباره قضاءا،

 :التالیةأن تتوفر في هذا الطلب الشروط 

 دم المحكوم علیه طلب رد الاعتبار إلى وكیل الجمهوریة بدائرة اختصاص یجب أن یق

محل إقامته، وعلیه إذا قدم المحكوم علیه طلب رد الاعتبار إلى وكیل الجمهوریة بدائرة 
                                                           

 71عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق ، ص 1 
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اختصاص أخرى، غیر دائرة اختصاص محل إقامته فیكون هذا الطلب غیر مقبول 

 .شكلا

 على الطالب أن یذكر بدقة في هذا الطلب: 

  .تاریخ الحكم بالإدانة -

 الأماكن التي أقام بها المحكوم علیه منذ الإفراج عنه -

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي،  795وهي نفس الشروط المنصوص علیها في المادة 

 .غیر أن هذه المادة تمیز بین ما إذا كان المحكوم علیه مقیما في فرنسا أو مقیما في الخارج

المحكوم علیه مقیما في فرنسا وقت تقدیم الطلب، فإنه یقدم طلبه إلى وكیل فإذا كان 

أما إذا كان المحكوم علیه مقیم خارج فرنسا وقت  .الجمهوریة بدائرة اختصاص محل إقامته

 .1تقدیم الطلب فإنه یقدم إلى وكیل الجمهوریة بدائرة اختصاص آخر محل إقامة له بفرنسا

 لى أنه :من ق.إ.ج ع 878تنص المادة 

إن  ."" یجوز رد اعتبار كل شخص محكوم علیه لجنایة أو جنحة من جهة قضائیة بالجزائر 

المادة السالفة الذكر جاءت عامة، وعلیه فإذا كان الشخص أجنبیا وصدر حكم بإدانته بجنایة 

أو جنحة وكان هذا الحكم صادر عن جهة قضائیة بالجزائر فإنه یجوز له طلب رد اعتباره 

 .الجهات القضائیة الجزائریة"أمام 

وعلیه نستنتج من هذا النص أن الأجنبي الذي صدرت ضده أحكام في الإقلیمّ  الجزائري، لا 

 .یسمح له القانون الجزائري بطلب رد الاعتبار في بلاده
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من قانون الإجراءات الجزائیة  760ونفس الأحكام السالفة الذكر، نصت علیها المادة 

فیها مایلي: " كل شخص أدین من طرف محكمة فرنسیة بعقوبة جنایة أو الفرنسي التي جاء 

 ."1جنحة أو مخالفة، یمكن أن یرد له اعتباره

وبعد ذلك تبدأ الإجراءات الأولیة للفصل في طلب رد الاعتبار والتي یقوم بها بدایة وكیل 

 :الجمهوریة الذي یجب علیه القیام بما یلي

 1  من قانون الإجراءات الجزائیة أن یقوم  868المادة یجب على وكیل الجمهوریة حسب

بإجراء تحقیق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان المحكوم علیه 

 .مقیما بها وأن یستطلع رأي القاضي تطبق العقوبات

وعلیه وحسب المادة السالفة الذكر فإن التحقیق الاجتماعي یعد ضروریا لتقدیر اندماج 

لیه من جدید في المجتمع، وأهلیته للحصول على رد الاعتبار وهذا ما أشار إلیه المحكوم ع

 قرار المحكمة العلیا الذي جاء فیه ما یلي:

" إن إثبات التحقیق الاجتماعي بأن سلوك المتهم قد استقام ودفعه الرسوم المستحقة إلى  

 2ة الاتهام"الخزینة، یترتب عنه إصدار قرار رد الاعتبار القضائي من طرف غرف

یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء تحققي بمعرفة مصالح الشرطة أو الدرك الوطني ثم یستطلع 

قانون الإجراءات الجزائیة غیر أن  868رأي قاضي تطبیق العقوبات طبقا للأحكام المادة 

سهو النیابة عن استطلاع رأي قاضي تطبیق العقوبات لا یترتب علیه النقض طالما أن 
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هام غیر مقیدة برأیه وما دام أن قضاءها یرفض الطلب أو قبوله یجب أن یكون غرفة الات

 1مسببا كافیا.

 0  من قانون الإجراءات الجزائیة یقوم وكیل الجمهوریة  867بعد ذلك وحسب المادة

 :بتشكیل ملف طلب الاعتبار القضائي والذي یتكون من

 .نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة

الإبداع بمؤسسات إعادة التربیة التي قضى بها المحكوم علیه مدة مستخرج من سجل 

عقوبته وكذلك رأي المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة عن سلوكه في 

 .الحبس

مستخرج من سجل الإیداع بمؤسسات إعادة التربیة التي قضى بها المحكوم علیه مدة 

رف على مؤسسة إعادة التربیة عن سلوكه في عقوبته وكذلك رأي المدیر أو الرئیس المش

 .الحبس

ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأي إلى  من صحیفة الحالة الجزائریة، 1القسیمة رقم 

 .النائب العام

وتجب الإشارة إلى انه لا یجوز لوكیل الجمهوریة، أن یتخلى عن اختصاصه في تشكیل 

ا أكده القرار الصادر عن المحكمةّ  غرفة الملف إلى طالب رد الاعتبار القضائي، وهذا م

 الاتهام برفضها طلب الاعتبار المقدم على أساس العلیا الذي جاء فیه ما یلي: 
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" إن عدم تقدیم حكم محكمة الجنایات وكذلك الوضعیة الجزائیة من طرف الطالب قد 

المختص من قانون الإجراءات الجزائیة لأن وكیل الجمهوریة  867خالفه أحكام المادة 

 1الوثیقتین السابقتین." هو المكلف بتقدیم

بعد أن یقوم وكیل الجمهوریة بتشكیل الملف المتعلق برد الاعتبار القضائي یقوم بعد ذلك  -

 بإرسال هذا الملف مشفوعا برایه إلى النائب العام

من ق.إ.ج برفع الطلب إلى غرفة  866یقوم النائب العام وحسب مقتضیات المادة  -

 المجلس القضائيالاتهام ب

وعلیه لا یجوز لوكیل الجمهوریة أن یقوم برفع الملف المتعلق برد الاعتبار القضائي مباشرة  

 إلى غرفة الاتهام دون المرور عبر النائب العام. 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي التي  790ونفس هذه الأحكام نصت علیها المادة 

 2لاتهام من طرف النائب العام لدى المجلس القضائي"نصت على ما یلي: " تخطر غرفة ا

 ثانيا: الإجراءات النهائية للفصل في طلب رد الاعتبار القضائي

من قانون  890إلى  869لقد نص المشرع الجزائري على هذه الإجراءات في المواد 

 الإجراءات الجزائیة، وهي الإجراءات التي تختص بها غرفة الاتهام

فة الاتهام بعد إخطارها بالطلب المتعلق برد الاعتبار عن طریق النائب حیث یتعین على غر 

العام، أن تفصل في الطلب خلال میعاد شهرین، وذلك بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع 
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أقوال الطرف الذي یعینه الأمر أو محامیه أو بعد استدعائه بصفة قانونیة، وهذا ما نصت 

 .1ق.إ.ج 869علیه المادة 

وعلیه یختص بالفصل في طلب رد الاعتبار في الجزائر غرفة الاتهام وهي غرفة من غرف 

من قانون الإجراءات  011إلى  178المجلس القضائي، نظمها المشرع الجزائري في المواد 

 الجزائیة.

ق.إ.ج :"یجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العلیا  895و حسب المادة 

المنصوص علیها في هذا القانون", وعلیه فقرار غرفة الاتهام غیر قابل ضمن الكفیات 

 790للطعن فیه سوى بالنقض على غرار المشرع الفرنسي الذي نص على ذلك في المادة 

 ق.إ.ج مصري على الآتي : 000/0ق.إ.ج.ف في حین نصت المادة 

أو تأویله، وتتبع في  " ولا یقبل الطعن في الحكمّ  بطریق النقض لخطأ في تطبیق القانون 

 2الطعن الأوضاع والمواعید إلا المقررة للطعن بطریق النقض في الأحكام".

ق.إ.ج التنویه عن الحكم الصادر برد  890یترتب عن رد الاعتبار القضائي حسب المادة 

الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة السوابق القضائیة وان لا ینوه عن 

من صحیفة السوابق القضائیة, دون المساس بالقسیمة رقم  50و  50في القسیمتین  العقوبة

من صحیفة السوابق القضائیة، یترتب عن رد الاعتبار القضائي الخاص بالحدث إتلاف  1

من صحیفة السوابق القضائیة المتعلقة بذلك التدبیر، وعلیه فمصیرها هو  51القسیمة رقم 
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ظ كما هو الحال بالنسبة للبالغ كما أن الحكم بالنسبة للحدث الإتلاف المادي، ولیس الحف

 .1یصدر بالإلغاء ویكون بناء على أمر، ولیس حكم برد الاعتبار كما هو الحال للبالغ

 الفرع الثاني: آثار رد الاعتبار القضائي الخاصة الشخص الطبيعي

ذي شمله رد الاعتبار، یؤدي القرار القاضي برد الاعتبار القضائي إلى محو آثار الحكم ال

ق.إ.ج :"و یمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار  878/0وفي هذا الصدد تنص المادة 

 2."الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهلیات

 أولا: آثار رد الاعتبار القضائي على المحكوم عليه

فإنه یترتب على صدور  الفقرة الثانیة من ق.إ.ج 878والمادة  890وطبقا لأحكام المادة 

قرار رد الاعتبار القضائي للشخص الطبیعي المحكوم علیه محو الحكم القاضي بالإدانة 

عنه من انعدام الأهلیة والحرمان من الحقوق الوطنیة،  بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب

  .3فالا یحتسب الحكم كسابقة العود

لتي حرم منها بسبب الحكم بالإدانة ومثال ذلك وبالتالي تعود للمحكوم علیه كل المزایا ا

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل بقولها:  95/05من القانون رقم  10نصت المادة 

 "لا یمكن أن ینتخب كمساعدین وكأعضاء مكاتب مصالحة: 

الأشخاص المحكوم علیهم بارتكاب جنایة أو الحبس بسبب ارتكاب جنحة والذین لم یرد -

 إلیهم اعتبارهم.
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 ".1المفلسون والذین لم یرد إلیهم اعتبارهم -

وعلیه یمكن للشخص الطبیعي المحكوم علیه الذي رد اعتباره أن ینتخب كمساعد أو كعضو 

 في مكاتب المصالحة

 :ثانيا: آثار رد الاعتبار القضائي على صحيفة السوابق القضائية

عتبار القضائي التي أصدرتها غرفة الإتهام تتلقى مصلحة السوابق القضائیة قرارات رد الا

والتي أرسلها النائب العام من أجل تنفیذ أحكام هذه القرارات حیث یتم الإشارة على هامش 

مسها رد الاعتبار بصحیفة السوابق القضائیة للشخص  الأحكام الصادرة بالعقوبة والتي

 2الطبیعي الذي رد له اعتباره

من صحیفة السوابق القضائیة، وفي حین لا ینوه عن  51قم كما ینوه عنها في البطاقة ر 

من صحیفة السوابق  50و 50في القسیمتین رقم  العقوبة التي شملها رد الاعتبار القضائي

 3القضائیة.

 ثالثا: آثار رد الاعتبار القضائي على الغير

ه فیما یخص قرار رد الاعتبار القضائي لا یمتد أثره إلى الغیر، حیث ال یمكن الاحتجاج ب

الحكم الصادر بالإدانة والقاضي بالرد والتعویضات فهذه الحقوق لا تسقط برد الاعتبار وإنما 

وفقا للقواعد المقررة في القانون المدني فرد الاعتبار یمحو الآثار الجزائیة المترتبة عن الحكم 

 بالإدانة دون ما یترتب من حقوق الغیر
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الآثار الجزائیة المترتبة عن الحكم دون ما یترتبّ  للغیر فرد الاعتبار هو نظام جزائي لمحو 

من حقوق، ونظرا لأن ردّ  عقوبة الغرامة تتحول إلى دین في ذمة المحكوم علیه، فإن 

  .1الاعتبار لا یعفي المحكوم علیه من جزاء الغرامة الذي لم یستطع الوفاء به
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 خلاصة الفصل الاول:

النحو، یحقق بالفعل مصلحة فردیة للمحكوم علیه، لكنه  إن القضاء برد الاعتبار على هذا

 .بالمقابل یعود بالآثار الإیجابیة على المجتمع فتتحقق بذلك المصلحة الجماعیة

یعتبر رد الاعتبار للشخص الطبیعي بمثابة حق مكفول له من طرف القانون الجزائري 

بیرة لهذا النظام في قانون وجمیع القوانین المقارنة حیث أعطى المشرع الجزائري مكانة ك

الإجراءات الجزائیة وقسمه إلى نوعین قانوني وقضائي وأحاطه بمجموعة من الشروط في 

نصوص قانونیة ملزمة بینت الآجال القانونیة التي تمكن الشخص الطبیعي من رد اعتباره 

تقبل ومحو جمیع آثار الإدانة وما نجم عنها من حرمان للأهلیات والحقوق بالنسبة للمس

ثار التي تنتج عن رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم علیه وبالنسبة لصحیفة السوابق الآومبینا 

 وبالنسبة للغیر
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إن رد الاعتبار القانوني الخاص بالشخص المعنوي لم یكن معروفا في قانون الإجراءات 

، وإنما ولید التعديل الأخیر الذي طرأ على هذا القانون أو وهو  155- 66الجزائية رقم 

 811- 00الذي یعدل ویتمم الأمر  8681يونیو  10المؤرخ في  60-81القانون رقم 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

وقد جاء المشرع الجزائري بمجموعة من الأحكام التي نظمت كيفية رد اعتبار الشخص 

واجب توافرها ومع تخصيص صحيفة السوابق القضائية الخاصة المعنوي وشروط 

بالأشخاص المعنویة، ویتحصل الشخص المعنوي على رد الاعتبار بطریقین سواء القانوني 

أو القضائي ومنه سوف نقسم هذا الفصل إلى المبحث الأول نظام رد الاعتبار القانوني 

 القضائي للشخص المعنوي. للشخص المعنوي )والمبحث الثاني( نظام رد الاعتبار
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 المبحث الأول: نظام رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي 

من مرور مدة  لابدلیتمكن الشخص المعنوي من الحصول على رد الاعتبار بقوة القانون  

زمنية معینة من يوم تنفیذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم، ویكون كل هذا بشكل تلقائي دون 

إجراء حیث عند توفر شروط قانونية التي نص علیها المشرع في المادة  حاجة للقيام بأیة

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية یسترد الشخص  60-81مكرر من القانون  071

 هذا ما سنتطرق له في هذا المبحث.المعنوي اعتباره فینتج عن ذلك جملة من الآثار و 

 وني للشخص المعنوي المطلب الأول: شروط رد الاعتبار القان

میز المشرع الجزائري بین العقوبة النافذة والعقوبة موقوفة النفاذ فيما یخص الشروط التي 

تمس الآجال القانونية لحصول الشخص المعنوي من رد اعتباره بقوة القانون لكن قبل التطرق 

العقوبات المطبقة من تبین لابد إلى الشروط الخاصة بالعقوبة النافذة والعقوبة موقوفة النفاذ 

 :على الشخص المعنوي على النحو التالي

 الفرع الأول: العقوبات المقررة للشخص المعنوي 

يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي دون تقدیم طلب وذلك بعد مدة زمنية معینة 

مكرر فقرة  071تختلف بحسب نوع العقوبة وعددها دون ارتكابه لجرم جديد، فحسب المادة 

ي تنص على "يرد اعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم عليه بجنایة أو جنحة الت 8

 1«.أو مخالفة....
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قرر المشرع مجموعة من العقوبات للشخص المعنوي عند ارتكابه للجریمة توصف على أنها 

 جنحة أو جنایة أو مخالفة وهي: 

 والجنايات العقوبات المقرر للشخص المعنوي في مواد الجنحأولا : 

 من بین العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي عند ارتكابه للجنایة أو جنحة هي: 

  الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص

 الطبيعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة.

 واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلية الآتية: 

 .المعنوي  حل الشخص -

 .سنوات 1تتجاوز خمس  لاغلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة  -

 .سنوات 1تتجاوز خمس  لاالإقصاء من الصفقات العمومية لمدة  -

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غیر مباشر،  -

 .سنوات 1نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 

 .مل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنهامصادرة الشيء الذي استع -

 .نشر وتعلیق حكم الإدانة  -

سنوات، وتنصب الحراسة على  1تتجاوز خمس  لاالوضع تحت الحراسة القضائية لمدة   -

 1النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته. ممارسة
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المخالفات هي: الغرامة التي تساوي أما العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد 

من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي 

 1یعاقب على الجریمة.

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي في مادة المخالفاتثانيا : 

 :يما يليتتمثل العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في حالة ارتكابه لمخالفة ف

للغرامة المقررة للشخص  الأقصىمرات الحد 1الغرامة التي تساوي من مرة الى خمس 

 .القانون الذي یعاقب على الجریمة الطبيعي في

 2كما یمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب جریمة او نتج عنها

 الفرع الثاني: شروط رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي 

المشرع الجزائري مجموعة من الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي لیتمكن من رد وضع 

اعتباره بقوة القانون وقد میز بین الشروط الخاصة بالعقوبة وشروط خاصة بالمحكوم عليه 

 وهي تتمثل في الآتي بيانه:

 الشروط المتعلقة بالعقوبة أولا : 

مكرر من  071نص المشرع الجزائري علي نظام رد الاعتبار للشخص المعنوي في المادة  

المعدل والمتمم للقانون الإجراءات الجزائية والتي بینت الشروط الخاصة  60-81القانون رقم

 بالعقوبة النافذة والعقوبة موقوفة النفاذ ویمكن إدراج هذه الشروط فيما يلي: 

                                                           
ماي 1لنيل شهادة الماستير، تخصص قانون خاص، جامعة بازين سارة، رد الاعتبار في ظل تعديلات قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة  1 

 02، ص 6286، قالمة، الجزائر، 8695
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 1- وبات النافذةالشروط الخاصة بالعق: 

مكرر على أنه " يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي  071حیث نصت المادة 

المحكوم عليه بجنایة أو جنحة او مخالفة الذي لم یصدر خلال المهل الآتي بيانها عقوبة 

 ".أخرى 

فيما یخص عقوبة الغرامة الواحدة، بعد مضي خمس سنوات من سداد الغرامة أو مضي -

 .تقادمأجل ال

فيما یخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكمیلية واحدة أو أكثر بإسثناء الحل بعد مضي -

 .سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم سبع

 86فيما یخص العقوبات المتعددة فإن الآجال المحددة في هذه المادة ترفع إلى عشر -

 1سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم. سنوات من

مكرر الفقرة الأولى والثانية والثالثة أن المهل القانونية الخاصة  071نلاحظ من خلال المادة 

بالشخص المعنوي لیتمكن من رد اعتباره تفوق بكثیر المهل القانونية الخاصة بالشخص 

 الطبيعي، وبذلك فالمشرع الجزائري ضخم من المدة الزمنية لتأكد من مدى استحقاقه له.

 2-  الخاصة بالعقوبة موقوفة النفاذالشروط 

على:"...فيما یخص الحكم القاضي بعقوبة الغرامة مع  64مكرر الفقرة  071نصت المادة 

للشخص المعنوي بقوة القانون بعد انتهاء فترة اختبار خمس  الاعتبار وقف التنفیذ، يرد
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يازة الحكم أو من يوم ح الأجلسنوات إذا لم یحصل إلغاء إیقاف التنفیذ، ویبدأ حساب هذا 

 ".1القرار قوة الشيء المقضي به

مكرر الفقرة الرابعة أن المشرع قد وضع شروط خاصة  071نص المادة  خلالمن  نلاحظ

 :النفاذ لیتمكن الشخص المعنوي من رد اعتباره بقوة القانون وهي بالعقوبة موقوفة

 .صدور حكم القاضي بعقوبة الغرامة موقوفة النفاذ -8

 .القاضي بإیقاف التنفیذ لقوة الشيء المقضي فيهحيازة الحكم  -8

سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم  1التي قدرها المشرع بخمس  الاختبارمرور فترة  -3

 .ي طریق من طرق الطعنلأ النهائي غیر قابل

الشخص المعنوي المحكوم  الاختبارفترة  خلالعدم صدور قرار بإلغاء وقف التنفیذ  -4

 .عليه

ن ذلك يؤدي الاختبار لأیقضي بإدانة الشخص المعنوي أثناء فترة عدم صدور حكم جديد  -1

 2.وقف التنفیذ وبتالي یفقد حقه في رد اعتباره إلى إلغاء قرار

 :الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه -3

یشترط المشرع لیتمكن الشخص المعنوي من رد اعتباره بقوة القانون مجموعة من الشروط  

 المتعلقة بالمحكوم عليه وهي تتمثل في: 

 حسن السيرة والسلوك -أ -

                                                           
 . 82، ص 22-81، من القانون رقم 29مكرر الفقرة  201المادة  1 
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یعتبر عدم صدور حكم جديد یقضي بإدانة الشخص المعنوي المحكوم عليه أثناء فترة 

القانوني لأن المدة الزمنية الطویلة لفترة التجربة الاختبار، هو شرط أساسي في رد الاعتبار 

دون ارتكاب الشخص المعنوي لجنایة أو جنحة أو مخالفة، یعد في نظرة المشرع بمثابة قرینة 

كافية على حسن السیرة وسلوك الشخص المعنوي إلى الحد الذي یسمح برد اعتباره بقوة 

 1القانون 

 :تسديد الغرامة -ب -

من تسديد كافة لابد المحكوم عليه من رد اعتباره بقوة القانون  لیتمكن الشخص المعنوي 

التي قضا بها الحكم بالإدانة، حیث بمجرد تسديد الغرامة يبدا حساب مدة  الالتزامات المالية

القانوني، ویتم اثبات الشخص المعنوي من براءته من كافة  الاختبار المقررة لرد الاعتبار

من قبل الخزینة العامة للدولة عند تسديده  وصل الذي یمنح لهالالتزامات المالية عن طریق 

 .للغرامة

اما في حالة عدم تسديد الغرامة فعلى الشخص المعنوي انتظار مرور مدة التقادم لیتمكن من 

 2الحصول على رد اعتبار بقوة القانون 

مع فيما یخص الحكم بعقوبة الغرامة ».... على  1مكرر فقرة  071حیث نصت المادة 

 . وقف

                                                           
 .523احسن بوسقيعة، المرجع سابق، ص  1 
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التنفیذ، يرد الاعتبار للشخص المعنوي بقوة القانون بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا 

إلغاء إیقاف التنفیذ، ویبدأ حساب هذا الأجل من يوم حيازة الحكم أو القرار قوة  لم یحصل

 1«الشيء المقصي فيه

لمنصوص علیها في المادة ما فيما یخص العقوبات التكمیلية المشمولة بها عقوبة الغرامة ا

ویمكن حصر هذه العقوبات التكمیلية الخاصة  60-81من قانون  3مكرر فقرة  071

 :بالشخص المعنوي بما يلي

 .تحديد الإقامة -

 .المنع من الإقامة -

 .الحرمان من مباشرة بعض الحقوق  -

 .المصادرة الجزئية للأموال -

 2نشر الحكم.  -

من قانون  3مكرر فقرة  071الجزائري في نص المادة ما یجدر الإشارة اليه ان المشرع 

عقوبة حل الشخص المعنوي من العقوبات التكمیلية بقولها: " ... فيما  استثنت 81-60

تكمیلية واحدة أو أكثر باستثناء الحل بعد مضي  یخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة

 3سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم". 7سبع
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 المطلب الثاني: آثار رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي 

ينتج عن رد الاعتبار بقوة القانون مجموعة من الآثار التي تمس الشخص المعنوي المحكوم 

 عليه وتؤثر على صحيفة السوابق القضائية وعلى الغیر ویمكن ادراج هذه الآثار فيما يلي:

 للشخص المعنوي على المحكوم عليه الفرع الأول: اثار رد الاعتبار القانوني

تتمثل اثار رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي التي تؤثر على المحكوم عليه بعد صدور  

 حكم القاضي برد اعتباره بقوة القانون في النقاط التالية: 

 .زوال أثر حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل لا الماضي -

بالنسبة للعقوبات الأصلية يؤدي إلى سقوط العقوبات كما أن سقوط آثار الحكم بالإدانة  -

 .التبعية التكمیلية الناتجة عنه

رد الاعتبار القانوني للمحكوم عليه یجعل من الحكم محل رد الاعتبار كأن لم یكن  -

 1.قواعد العود لتطبیقبعین الإعتبار  وبالتالي لا يؤخذ

جزائية فیتم التنویه برد الإعتبار إذا صدر ضد الشخص المعنوي حكم أو قرار بعقوبة  

أما إذا صدر حكم أو قرار بشهر الإفلاس والتسویة القضائية  ،8رقم  البطاقة القانوني على

في حین أن الجزاءات الصادرة عن الجهات  ،68البطاقة رقم  على فیتم التنویه برد الإعتبار

 .63الإعتبار یكون على البطاقة رقم  القضائية غیر الجزائية فرد

 الفرع الثاني: اثار رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي على صحيفة السوابق القضائية

من تبیین دراسة مفصلة حول صحيفة السوابق القضائية  لابدما یجدر الإشارة اليه انه 
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الخاصة بالشخص المعنوي لأنه من أبرز التعديلات التي طرأت على قانون إجراءات 

 فة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المعنوي.الجزائية هو انشاء صحي

 صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المعنوي  أولا : 

سوف نتعرض في هذا العنوان الى تبيان تعریف صحيفة السوابق القضائية ونتطرق الى 

 :اقسامها على النحو الاتي

 :تعريف صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المعنوي -1

  بيان كامل عن مجموعة العقوبات الإجراءات الخاصة به والتي لم یمحها رد هي  -أ

الاعتبار، وعند عدم وجود عقوبة أو جزاء، تسلم صحيفة السوابق القضائية وعلیها عبارة 

 "لا شيء"

 يتم التوقيع على صحيفة السوابق القضائية من طرف أمین الضبط الذي حررها  -ب

بالمصلحة المركزیة لصحيفة السوابق او وكیل الجمهوریة  ویؤشر علیها القاضي المكلف

 1او النائب العام.

  :أقسام صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي -2

تتكون صحيفة السوابق القضائية من بطاقات، يتم تحریرها من أمین ضبط الجهة القضائية 

 :الي أصدرت الحكم أو القرار وتتمثل البطاقات في

 11القسيمة رقم  -أ : 
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هي مجموعة الأحكام أو القرارات التي تقضي بعقوبة جزائية صادرة حضوریا أو غيابيا غیر 

 .68مطعون فيه بالمعارضة، یكون محال للبطاقة رقم 

  :من صحيفة السوابق القضائية 11حالات سحب القسائم رقم  -3

بواسطة أمین  وإتلافهامن الملف صحيفة السوابق القضائية  68يتم سحب القسائم رقم 

أو بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزیة  المیلادلمحل  ضبط المجلس القضائيال

  :التالية الحالاتللسوابق القضائية وذلك في 

 .المعنوي وفاة صاحب القسيمة وهنا يتمثل وفاة صاحب القسيمة في حل الشخص  -

 . تاما نتيجة عفو عام زوالا 68المذكورة في القسيمة رقم  الإدانةزوال أثر  -

صدور حكم یقضي بتصحيح صحيفة السوابق القضائية وفي هذه الحالة یجرى سحب  -

 .بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار القسيمة

أو  الاستئنافقيام الشخص المعنوي المحكوم عليه بالطعن بطریق بالمعارضة أو  -

أو الطعن بالنقض أو إلغاء المحكمة العليا  بالاستئنافریا اعتباریا حضو  المحكوم عليه

من هذا القانون، ویجري السحب بسعي من النيابة  317و 350 للحكم تطبيقا للمادتین

 .1الأمرأصدرت  العامة لدى الجهة القضائية التي

ویجري مكرر من هذا القانون  155للمادة  للغرامة الجزافية تطبيقا الأمرإلغاء القاضي  -

 الأمر.بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت  السحب
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وعلى أمین الضبط فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون أن یشیر إلى ذلك على القسيمة 

 68.1رقم 

  :نوي الخاصة بالشخص المع 11الجهة المختصة بتحرير بطاقات التعديل رقم  -4

ضبط المجلس القضائي أو إلى القاضي اليناط تحریر بطاقات التعديل وإرسالها إلى أمین 

 المكلف بالمصلحة المركزیة لصحيفة السوابق القضائية إلى:

أمین الضبط الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلق بالعفو أو  -

 استبدال العقوبة أو تخفيضها

بالتحصیل بالجهات القضائية أو بإدارة المالية إذا كان الأمر يتعلق بتسديد المكلفین  -

 الغرامات والمصاریف القضائية

 .السلطة التي أصدرت تلك القرارات بالنسبة للقرارات الموقفة للعقوبة أو بإلغاء إیقافها  -

رارات رد النائب العام أو وكیل الجمهوریة لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام أو الق -

 الاعتبار

أمین ضبط الجهة القضائية التي أصدرت عقوبة العمل للنفع العام إذا تعلق الأمر بانتهاء  -

 2العقوبة أو بتنفیذ العقوبة الأصلية. تنفیذ هذه

بعدها یقوم أمین ضبط المجلس القضائي لمحل المیلاد أو القاضي المكلف بالمصلحة 

بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص علیها في المركزیة لصحيفة السوابق القضائية 

 68بقید البيانات الآتية على البطاقات رقم  087المادة 
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 العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها -

 قرارات إیقاف تنفیذ عقوبة أولى وقرارات إلغائها -

ه العقوبة الإشعارات بانتهاء تنفیذ عقوبة العمل النفع العام أو الإخلال بالالتزامات هذ -

 وتنفیذ العقوبة

 أحكام وقرارات رد الاعتبار القضائي -

 1مقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو مقررات إلغائها. -

وللجهة القضائية المرفوع إلیها الطلب أن تقدم بكل إجراءات التحقیق التي تراها ضروریة 

عليه وتجري المرافعة  الشخص الذي يدعي الطالب أنه هو المحكوم ولها أن تأمر بتبليغ

 2كما یصدر الحكم في غرفة المشورة.

 :یسلم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناء على طلب من

 .النيابة العامة -

 .القضاة -

 .وزیر الداخلية -

 .وزیر المالية -

 .وزیر التجارة -

 الإدارات والمؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية. -

                                                           
 .25، ص 22*81، من قانون 262المادة  1 

 655، ص ن من ق.إ.ج292المادة  2 



 نظام رد الاعتبار للشخص المعنوي                                                   الفصل الثاني:
 

 
61 

المستخرج أیضا للممثل القانوني للشخص المعنوي او من ينوبه بعد التأكد من هویته ویسلم 

 1صفته

  12القسيمة رقم : 

 68هي الاحكام والقرارات الخاصة بالإشهار الإفلاس او التسویة القضائية محلا للبطاقة رقم 

ضبط الن الخاصة بالشخص المعنوي الى امی 68يناط بتحریر بطاقات التعديل للقسائم رقم 2

الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضایا الإفلاس والتصديق 

 3بالنسبة لهذه القرارات. على الصلح الواقي من الإفلاس

  13القسيمة رقم : 

 63هي مجموعة الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غیر الجزائية محال للبطاقة رقم 

 .التي تخص الشخص المعنوي حسب الترتیب الأبجديتحفظ البطاقات  -

 .يتم التوقيع علیها من طرف امین الضبط ویؤشر علیها النائب العام او وكیل الجمهوریة -

ترسل البطاقات الى القاضي المكلف بالمصلحة المركزیة لصحيفة السوابق القضائية بمجرد  -

يوما من تاریخ تبليغه إذا  81یصیر الحكم نهائية إذا صدر حضوریا وبعد خمسة عشر ان

 من يوم تبليغ الامر الجزائي دون اعتراض. 8او بعد مرور شهر  صدر غيابيا

 4یحدد نموذج بطاقات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوي بقرار من وزیر العدل.
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یجب ان يذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي اسمه ومقره الاجتماعي وطبيعته 

ورقم تعریفه الإحصائي او رقم التعریف الجبائي وتاریخ ارتكاب الوقائع ووضعها القانونية 

 1القانوني والعقوبة او الجزاء الموقع عليه وتاریخهما واسم ممثله القانوني يوم ارتكاب الأفعال.

 آثار رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي على الغيرالفرع الثالث : 

القانوني الخاص بالشخص المعنوي على حقوق اللصيقة بالغیر حیث لا يؤثر رد الاعتبار  

كل ما حصل عليه بسبب الحكم بالإدانة یصبح حقا لهم، لا یسلب منهم عند رد اعتبار 

 2الشخص المعنوي بقوة القانون لأنه یمحو آثار الإدانة بالنسبة للمستقبل لا بالنسبة للماضي.
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 للشخص المعنوي  عتبار القضائيالمبحث الثاني: نظام رد الا

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  60-78استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

الجزائية نظام رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي وأحاطه بمجموعة من 

من تحققها وحدد جملة من الإجراءات الواجب إتباعها حتى یستفید طالب  لابد الشروط التي

 .رد الاعتبار من قبول طلبه
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 المطلب الأول: شروط رد الاعتبار القضائي للشخص المعنوي 

إن رد الاعتبار القضائي هو حق یستفید منه المحكوم عليه بواسطة حكم قضائي، یسمح له 

 حقوقه السياسية، وذلك بعد استيفاء شروط محددة قانونا. باسترجاع أهلیته المدنية وممارسة

من لابد  حاط المشرع الجزائري الشخص المعنوي المحكوم عليه بمجموعة من الشروط التي 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  60-78توافرها، وقد حددها بموجب القانون رقم 

 لب رد الاعتبار.التي سوف نستعرضها في الشروط المتعلقة بطا

 الفرع الأول: الشروط المتعلقة بطالب رد الاعتبار

 1یقدم طلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني، 

حیث يتمتع الممثل القانوني بالصفة التي تخوله لتمثیل الشخص المعنوي أثناء المتابعة وهذا 

 قانون الإجراءات الجزائية بقولها:من  68مكرر  01ما نصت عليه المادة 

" الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي یخوله القانون أو القانون 

 الأساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله، إذا تم تغییر الممثل القانوني أثناء سیر

 2ا التغییر."الإجراءات یقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إلیها الدعوى بهذ

ومما سبق نستخلص أن المشرع الجزائري اشترط على طالب رد الاعتبار أن تتوفر لدیه 

لیتمكن من تقدیم طلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي  الشروط اللازمة

 :المتمثلة في الآتي
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 .یجب أن یقدم الطلب من الممثل القانوني للشخص المعنوي  -

 .الشخص المعنوي شخص طبيعيیجب أن یكون مفوض عن  -

 1یجب إبلاغ الجهة القضائية إذا تم تغییر الممثل القانوني أثناء سیر الإجراءات  -

یقدم طلب رد الإعتبار الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني الذي كانت له 

 الصفة عند المتابعة. 

ه القانون أو القانون فالممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي یخول

 للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله. الأساسي

إذا تم تغییر الممثل القانوني أثناء سیر الإجراءات یقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية 

 2المرفوعة إليه الدعوى بهذا التغییر.

 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالعقوبة

لابد من توافر الشروط الخاصة بالعقوبة لیتمكن الشخص المعنوي من رد اعتباره عن طریق  

 القضاء وهي تتمثل في الآتي: 

 تنفيذ العقوبةأولا : 

إن العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي هي لغرامة لأنه لا یعاقب بعقوبة سالبة للحریة 

 مثل الشخص الطبيعي، وذلك نظرا لطبيعته.
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من  3مكرر  81مكرر إلى  81ت المطبقة على الأشخاص المعنویة عرفتها المواد فالعقوبا

 قانون العقوبات.

حتى يتمكن الشخص المعنوي المحكوم عليه من طلب رد اعتباره عن طریق القضاء لابد من 

تنفیذ العقوبة الصادرة في حقه المتمثلة في الغرامة خالفا للشخص الطبيعي الذي یعاقب 

للحریة وذلك نظرا لطبيعته الاعتباریة، فلابد من تسديد الغرامة حتى يبدأ حساب  بعقوبة سالبة

الآجال القانونية المقررة لرد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي حیث يبدأ الحساب 

 من يوم سداد وبتالي تنفیذ العقوبة.

المعدل  60-81ون من القان 67الفقرة  018إضافة إلى أن المشرع الجزائري في نص المادة 

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية نص على ضرورة تنفیذ العقوبة التكمیلية سواء كان الحكم 

بالإدانة یقضي عقوبة تكمیلية واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص علیها في نص المادة 

ر مكرر من قانون العقوبات حتى يتمكن الشخص المعنوي من تقدیم طلب رد الاعتبا 81

لا یجوز تقدیم طلب رد   ...مكرر في الفقرة الأخیرة على" 053القضائي حیث نصت المادة 

 1الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة تكمیلية إلا بعد التنفیذ".

یجوز للشخص المعنوي أن یحصل على رد لا أما في حالة انقضاء العقوبة بالتقادم فإنه 

 2الاعتبار القضائي.
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 تسديد النفقات )الالتزامات المالية(ثانيا : 

عند تقدیم طلب رد الإعتبار القضائي لابد على المحكوم عليه من تسديد المصاریف 

القضائية والغرامات المالية والتعویضات المدنية، وفي حالة عجز المحكوم عليه من تسديد 

يه أن يثبت هذه المستحقات سواء كانت غرامة أو تعویض أو مصاریف قضائية فیتعین عل

  .إعفائه من ذلك

اشترط المشرع الجزائري لقبول طلب رد الاعتبار المحكوم عليه قضائيا أن يثبت أنه دفع 

الغرامة وسدد كافة التعویضات المدنية والمصاریف القضائية أو يثبت إعفاءه منها ویقوم مقام 

التعویضات المدنية التسديد أو إثبات أن الطرف المتضرر قد أعفى المحكوم عليه من سداد 

 1وذلك بتنازل عنها.

إضافة إلى إذا كان حكم على الشخص المعنوي بالإفلاس عن طریق التدليس فعليه أن يثبت 

  2التفليس أصلا وفوائد ومصاریف أو ما يثبت إبراءه بوفاء بديون أنه قام 

المتعلقة نلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري أحاط الشخص المعنوي بجملة من الشروط 

 بالعقوبة التي یمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 تنفیذ العقوبة التي قضى بها الحكم بالإدانة على الشخص المعنوي ألا وهي عقوبة الغرامة -

مكرر من قانون  81تنفیذ العقوبة التكمیلية واحدة أو أكثر المنصوص علیها في المادة  -

 العقوبات

                                                           
 .06بازين سارة، مرجع سابق، ص  1 

 .622، ق.إ.ج، ص 23، 28، الفقرة 213المادة  2 



 نظام رد الاعتبار للشخص المعنوي                                                   الفصل الثاني:
 

 
68 

ضى بها الحكم بالإدانة من مصاریف قضائية وتعویضات تنفیذ الالتزامات المالية التي ق -

 المدنية.

 الفرع الثالث: الشروط المتعلقة بالآجال القانونية

وضع المشرع الجزائري مجموعة من الآجال الزمنية لیتمكن الشخص المعنوي المحكوم عليه 

د على من رد اعتباره قضائيا وفرق بین الشخص المعنوي المبتدئ والشخص المعنوي العائ

 :النحو التالي

  :حالة المبتدئأولا : 

إذا كان الشخص المعنوي مبتدئ فإن طلب رد الاعتبار القضائي يتم تقدیمه بعد مرور مهلة 

سنوات من تنفیذ العقوبة إذا كانت جنایة، أما إذا كانت جنحة فإنه یقدمه بعد  61خمس 

مخالفة یمكن تقدیم رد الاعتبار سنوات من تنفیذ العقوبة، أما إذا كانت  3مرور ثلاث 

 1القضائي بعد مرور سنة من تنفیذ العقوبة.

  :حالة العائدثانيا : 

لا یجوز للشخص المعنوي المحكوم عليه الذي یكون في حالة العود القانوني أو لمن حكم 

عليه بعقوبة جديدة بعد رد اعتباره أن یقدم طلب رد الاعتبار القضائي إلا بعد مضي مهلة 

 سنوات من يوم الانتهاء من تنفیذ العقوبة. 60ست 

 2سنوات. 86غیر أنه إذا كانت العقوبة الجديدة جنایة رفعت فترة الاختبار إلى عشرة 
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إذا حدث بعد ارتكاب الجریمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جلیلة للبلاد مخاطرا في سبیلها 

  نفیذ العقوبةلم يتقید رد الإعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بت بحياته

استثنى المشرع الجزائري الشخص المعنوي المحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم من 

 الحصول على رد الاعتبار القضائي

حیث لا یجوز للمحكوم علیهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن یحصلوا على رد الإعتبار 

یجوز للمحكوم علیهم الذين سقطت القضائي، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها " لا 

 1على رد الإعتبار القضائي". عقوبتهم بالتقادم أن یحصلوا

 المطلب الثاني: إجراءات رد الاعتبار القضائي للشخص المعنوي 

إن رد الإعتبار القضائي يتطلب مجموعة من الإجراءات المتسلسلة التي وجب إتباعها إلى 

 غایة الطبيعي أو المعنوي. 

إجراءات رد الاعتبار القضائي الخاصة بالشخص المعنوي بمجموعة ع الجزائري حاط المشر 

من القواعد القانونية الخاصة التي تمییزه عن إجراءات رد الاعتبار الخاصة بالشخص 

 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. 60-81الطبيعي ونص علیها في القانون 

المعنوي تتمیز بالسهولة مقارنة مع الإجراءات الخاصة إن الإجراءات الخاصة بالشخص 

 الطبيعي  بالشخص
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 تقديم الطلبالفرع الأول : 

یقدم طلب رد الإعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني،  

 :في هذا الطلب ویذكر بدقة

 تاریخ الحكم بالإدانة 

  1منذ صدور حكم الإدانة ضدهكل الأماكن التي اتخذها الشخص المعنوي كمقر 

يوجه طلب رد الإعتبار إلى وكیل الجمهوریة لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص 

كان هذا المقر بالخارج يوجه الطلب إلى وكیل الجمهوریة للجهة القضائية التي  المعنوي، وإذا

 2أصدرت اخر عقوبة.

رد الاعتبار القضائي بأي نلاحظ مما سبق أن الشخص المعنوي غیر ملزم بإرفاق طلب 

وثيقة يثبت بها هویته عكس الشخص الطبيعي الملزم بإرفاق طلب رد الاعتبار القضائي 

 بالوثائق الحالة المدنية والوثائق الالتزامات المالية.

 الإجراءات المتبعة من طرف وكيل الجمهورية الفرع الثاني : 

قضائي یقوم بمراجعة هذه الوثائق لتأكد بعد استلام وكیل الجمهوریة لطلب رد الاعتبار ال 

من احتوائها على جميع المعلومات والبيانات اللازمة یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء تحقیق 

ویحاط بكل المعلومات الضروریة، ویستطلع رأي الإدارات العمومية المعنية إذا رأى محلا 
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الى النائب العام، ویتكون  لذلك بعد إجرائه للتحقیق یقوم وكیل الجمهوریة بإرسال الملف

 الملف من:

  مجموع الأحكام الصادرة ضد الشخص المعنوي 

  68صحيفة السوابق القضائية رقم. 

بعد أن یقوم وكیل الجمهوریة بتشكیل الملف المتعلق برد الإعتبار القضائي یقوم بعد ذلك 

الطلب إلى غرفة  هذا الملف مشفوعا برأیه إلى النائب العام الذي يتقدم بدوره بهذا بإرسال

  .1الإتهام بالمجلس القضائي

بعد انتهاء وكیل الجمهوریة من كافة الإجراءات سابقة الذكر التي خولها له المشرع الجزائري 

في دائرة اختصاصه فيما يتعلق بملفات رد الاعتبار القضائي، یعد التقریر النهائي ویرسله 

من قانون الإجراءات الجزائية  071المادة بعدها إلى النائب العام مشمولا برأیه حیث نصت 

 2على: " ... ثم يرسل هذه المستندات مشفوعة برأیه إلى النائب العام"

ویجوز لطالب رد الاعتبار القضائي أن یقدم مباشرة طلبه إلى النائب العام الذي بدوره یقدمها 

لذي قدم له طلب أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي دون أن یمر عبر وكیل الجمهوریة ا

من قانون الإجراءات الجزائية على: " یقوم  011رد الاعتبار لأول مرة حیث نصت المادة 

بالمجلس القضائي، ویجوز للطالب أن یقدم  النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام

 3مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفیدة".
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 ة أمام غرفة الإتهامالإجراءات المتبع الفرع الثالث : 

ویقصد بها مجموعة الإجراءات التي یقوم بها النائب العام على مستوى المجلس القضائي 

بعد وصول التقریر النهائي من قبل وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة، تعین على غرفة 

في الإتهام بعد إخطارها بالطلب المتعلق برد الإعتبار عن طریق النائب العام أن تفصل 

 :وتتم الإجراءات كما يلي الطلب خلال ميعاد شهرین،

 .إبداء النائب العام لطلباته -

 .استدعاء الممثل الشرعي للشخص المعنوي المحكوم عليه -

 .سماع تقریر المستشار المقرر -

 1إصدار قرار غرفة الاتهام بعد المداولة  -

ر المسبب بشأن الطلب، وذلك بعد ابداء طلبات النائب العام، لتتخذ غرفة الإتهام القرا 

فتقضي إما بقبوله أو برفضه، ویتم تبليغ قرار غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أیام وفقا للمادة 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 866

 حیث تقوم غرفة الاتهام بدراسة ملف المعني من الجوانب الآتية:

 الشروط الموضوعية 

في: " تنفیذ العقوبة، آجال القانونية، شروط توافر شروط رد الاعتبار القضائي المتمثلة 

 ".المتعلقة بطالب رد الاعتبار

 .النظر بشكل موضوعي في مدى استحقاق المحكوم عليه لرد الاعتبار إليه
                                                           

 .620، ق.إ.ج، ص 216المادة  1 
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 الشروط الإجرائية 

مراقبة الإجراءات ابتداء من تقدیم طلب رد الاعتبار القضائي إلى غایة وصوله إلى يد 

 النائب العام.

  الإجراءات بعد صدور قرار غرفة الاتهامالفرع الرابع : 

بعد مراقبة غرفة الاتهام للشروط الموضوعية والجرائية تصدر قرارها بخصوص طلب رد  

 :الاعتبار القضائي إما بالرفض أو القبول كما يلي

  :رفض الطلب 

الحالة المنصوص لا یجوز لطالب رد الإعتبار تقدیم طلب جديد لرد الإعتبار حتى ولو في 

من قانون الإجراءات الجزائية قبل انقضاء مهلة سنتین اعتبارا من  014المادة  علیها في

 1تاریخ الرفض. 

وفي حالة رفض الطلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف غرفة 

 الاتهام نفرق بین نوعین من الرفض

  :رفض الطلب شكلا -

ي بإعادة تقدیم طلب رد الاعتبار إلا بعد فترة معینة دون تحديد في هذه الحالة یجوز للمعن

 الزمن، مادام أن غرفة الاتهام لم تناقش موضوع الطلب واكتفت بالنظر في الشكل فقط

 رفض الطلب موضوعا: -

                                                           
 من ق.إ.ج 268انظر المادة  1 
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لا یجوز للمعني بإعادة تقدیم طلب رد الاعتبار القضائي إلا بعد انقضاء مهلة سنتین اعتبارا  

  .1لطلب الأولا من تاریخ رفض

 حالة قبول الطلب: 

إذا تم قبول طلب رد الإعتبار فإنه ينوه بالحكم على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة  

من  3و 8بصحيفة السوابق القضائية، وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتین 

ف نسخة من القرار صحيفة السوابق القضائية، ویجوز لمن يرد إعتباره أن یستلم بدون مصاری

 2تخرج من صحيفة السوابق القضائية.الصادر برد الإعتبار ومس

ما یجدر الإشارة إليه أن آثار رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي هي نفس 

 الآثار التي تخص الشخص الطبيعي الذكورة السابقة.

  

                                                           
 . 620، ق.إ.ج، ص 268المادة  1 

 .621من ق.إج، ص  26، 28، فقرة 266المادة  2 
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 خلاصة الفصل الثاني: 

إعادة إندماجه في  للمحكوم عليهیعتبر رد الإعتبار إجراء من الإجراءات القانونية التي تيسیر 

المجتمع واسترداد مكانته فيه لأن العقوبة تؤدي إلى الانتقاص من شخصية المحكوم عليه 

 وتحول دون استعادة مكانته السابقة في الهیئة الاجتماعية.

آثارا تبقى حتى بعد تنفیذ العقوبة وتبقى هذه الآثار  تترك بعض الأحكام القاضية بالإدانة

تلازم الشخص المعنوي المحكوم عليه وتحول دون استرجاعه لمكانته واسترداد ثقة المتعاملین 

معه، مما أدى إلى ضرورة إیجاد طریقة لتخلص من هذه الآثار، لذلك سعى المشرع 

نون الإجراءات الجزائية إلى الإقرار المعدل والمتمم لقا 60-81الجزائري من خلال القانون 

برد الاعتبار الشخص المعنوي وإنشاء صحيفة السوابق القضائية الخاصة به وأحاطه 

بمجموعة من الشروط التي تحدد الآجال القانونية للحصول على رد الاعتبار بنوعيه سواء 

جاله أو رد الاعتبار كان رد الاعتبار القانوني الذي يتم بشكل تلقائي بمجرد توافر الشروط وآ

القضائي الذي یقتضي مجموعة من الإجراءات للحصول عليه إضافة إلى توافر الشروط 

 . المقررة له
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 خاتمة:ال

  إلى إعادة هدفیباعتباره نظاما ، بعد أن تطرقنا في هذه الدراسة إلى نظام رد الاعتبار

ومن ثمة فإن ، في المجتمع، وإزالة عبء الإدانة الذي لحقه جدیدمن  هیالمحكوم عل إدماج

لكنه  ،رد الاعتبار على هذا النحو، یحقق بالفعل مصلحة فردیة للمحكوم علیهیالقضاء 

 الجماعیة.على المجتمع فتتحقق بذلك المصلحة  الإیجابیةبالمقابل یعود بالآثار 

خفضت  60-81الجزائیة بموجب القانون  الإجراءاتالتي طرأت على قانون  فالتعدیلات

القانوني والقضائي الخاص بالشخص الطبیعي وجاءت بما  الاعتبارالقانونیة لرد  الآجال

للشخص المعنوي الذي یعتبر كأول إقرار للمشرع الجزائري به  الاعتباریسمى نظام رد 

وأنشأت صحیفة السوابق القضائیة خاصة به وأدرجت كل من عقوبة العمل للنفع العام 

الجزائي ضمن وثیقة السوابق القضائیة مع إمكانیة استخراج هذه الوثیقة إلكترونیا  والأمر

 ي.وتسلیمها لغير المعن

نستنتج أن المشرع الجزائري بنصه على هذا التعدیل قد وفق إلى فمن خلال ما سبق ذكره 

ألا وهو  الحدیثة الجنائیة السیاسةهدف رد الإعتبار الذي دعت إلیه  تحقيقفي  حد كبير

 .مركزهم فیه واستعادةإدماجهم في المجتمع من جدید  وإعادةعليهم  المحكوم وتأهيلإصلاح 

 60- 81بموجب القانون  الجزائیةون الاجراءات قان تعدیلوبعد دراسة رد الإعتبار وفق 

 :توصلنا إلى النتائج التالیة
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 61مدة رد الإعتبار بعد تنفيذ العقوبة التي قد تصل في بعض حالتها حسب المشرع إلى  -

تحرمه من الاندماج  إضافیةسنة مبالغ فيها وتجعل المحكوم علیه معاقب مدة  81، 81،

 .ص وآفاق سویة أمامهوتجاوز السلوك الاجرامي بفتح فر 

للشخص  الاعتباربنظام رد  60-81الجزائیة بموجب  الإجراءاتجاء تعدیل قانون  -

المعنوي وإنشاء صحیفة السوابق القضائیة قصد تدوین العقوبات الصادرة في حقه وأیضا 

الذي كان سابقا یقتصر  الاعتبارالتنویه برد اعتباره هي إضافة مهمة بالنسبة لنظام رد 

 .شخص الطبیعي فقطعلى ال

في نص  الاعتبارنص المشرع أیضا على اختصاص المحكمة العلیا في الفصل في رد  -

 .أنه لم یحدد متي تختص بذلك إلاالجزائیة  الإجراءاتمن قانون  091المادة 

بمصالح الشرطة والدرك  للاستعانةأعطى المشرع الجزائري لوكيل الجمهوریة الصالحیة  -

 .الوطني ورئیس أو مدیر المؤسسة العقابیة عند إجراء تحقيق

 61جاء هذا التعدیل إمكانیة إطلاع المحكوم علیه على صحیفة سوابقه القضائیة رقم  -

 .وهو تدبير جد إیجابي

أقرت إجراء جدید یخص مسك صحیفة السوابق  60-81من قانون  016أن المادة  -

ص المعنویة وهو إجراء تحفظ علیه، لأنه غير محدد على سبيل القضائیة للأشخا

من نفس القانون جامعا لكل  016، 040، 016الحصر بل جاء النص المقترح بالمواد 

 .المعنویة بالشخصیةمن تتسم طبیعته القانونیة 



خاتمــــــــــةال  
 

 
79 

سنت تلقي الأحكام الحضوریة والغیابیة غير  60-81من قانون  081فیما یخص المادة  -

يها بالمعارضة من قبل أمانة ضبط كل مجلس قضائي یلاحظ أن الأحكام المطعون ف

الحضوریة والغیابیة دوما محل طعن بكافة الطرق القانونیة مما یغير من طبیعتها ویحدد 

 ترسیمها. 

هناك فراغ قانوني واضح في مسألة تحدید الآجال للنیابة العامة عندما یرفع لها طلب رد  -

 .الجزائیةمن قانون الاجراءات  011رفة الاتهام حسب المادة الإعتبار، وتحویله إلى غ

 :الإقتراحات وعلیه من خلال ما ذكر من النتائج یمكن إقتراح مجموعة من 

 أولا -

یجب على المشرع تحدید الآجال للنیابة العامة عندما یرفع لها طلب رد الإعتبار وهذا من  

 .المجتمعأجل الإسراع في إدماج المحكوم علیه من جدید في 

 ثانیا -

لأنها لم تعد تتماشى  الجزائیةمن قانون الاجراءات  096نقترح تدخل المشرع لإلغاء المادة  

 .حالیا بإعتبارها محكمة قانون ولیس محكمة موضوع العلیاالمحكمة  اختصاصمع 

 ثالثا -

 ءباستثنالما نقول صحیفة السوابق القضائیة للأشخاص المعنویة نقترح إضافة مصطلح  

أكثر بالأشخاص المعنویة ذات الطابع  60-81من قانون  016الدولة، تقييد المادة 
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الاقتصادي والصناعي والتجاري حتى یتم استغلال صحیفة السوابق القضائیة من قبل 

 .الاجتماعیةوحتى  الاقتصادیةالحیاة  تنظیمفي إطار  العمومیةالسلطات 

 رابعا -

نقترح أن تخطر أمانة ضبط كل مجلس قضائي بالأحكام الحضوریة والغیابیة في إطار  

 بينهم لكن دون ترسیمها في الصحیفة إلى غایة الوقوف على الحكم النهائي بشأنه التنسيق

 خامسا

 البیاناتنقترح أن یكون رد الإعتبار آلیا ودون طلب المعني بالأمر، إعتمادا على قاعدة   -

 وتسهيلعلى تحسين سلوكه  قضائیادرجته مما یحفز الشخص المسبوق  الإلكترونیة

، وعدم العودة تخفیضهابعد مرور المدة المطلوبة قانونا وذلك بعد  ،اندماجه في المجتمع

 إلى السلوك الاجرامي مهما كانت

حتى یدافع عن  68نقترح مستقبلا بأن یطلع المواطن على صحیفة السوابق القضائیة رقم  -

 .ذلك یتوافق مع الدستور وحقوق الانساننفسه، و 
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 الصفحة فهرس المحتويات
  كلمة شكر وتقدير

 ت-أ المقدمة

 34-05 الفصل الأول: نظام رد الاعتبار للشخص الطبيعي

 05 المبحث الأول: نظام رد الاعتبار القانوني للشخص الطبيعي

 05 الاعتبار القانوني للشخص الطبيعي المطلب الأول: شروط رد 

 00 الفرع الأول: الشروط الخاصة بالعقوبة 

 71 الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالمحكوم عليه

 75 المطلب الثاني: آثار رد الاعتبار القانوني للشخص الطبيعي

 70 الفرع الأول: آثار رد الإعتبار القانوني على الأشخاص المحكوم عليهم

 00 ةيالسوابق القضائ فةيالفرع الثاني: آثار رد الإعتبار القانوني على صح

 05 الفرع الثالث: آثار رد الاعتبار القانوني للشخص الطبيعي على الغير

 00 لشخص الطبيعيلالمبحث الثاني: نظام رد الاعتبار القضائي 

 40 لشخص الطبيعيلالمطلب الأول: شروط رد الاعتبار القضائي 

 40 الفرع الأول: الشرط الزمني لرد الاعتبار القضائي للشخص الطبيعي

 43 المطلب الثاني: إجراءات رد الاعتبار القضائي وآثاره

 41 الفرع الأول: إجراءات رد الاعتبار القضائي الخاصة بالشخص الطبيعي

 34 الفرع الثاني: آثار رد الاعتبار القضائي الخاصة الشخص الطبيعي

  الثاني: نظام رد الاعتبار للشخص المعنوي الفصل 

 49 نظام رد الإعتبار القانوني للشخص المعنوي المبحث الأول : 

 49 المطلب الأول: شروط رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي 

 49 الفرع الأول: العقوبات المقررة للشخص المعنوي 

 51 المعنوي الفرع الثاني: شروط رد الاعتبار القانوني للشخص 

 56 المطلب الثاني: آثار رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي 

 56 الفرع الأول: اثار رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي على المحكوم عليه

 56الفرع الثاني: اثار رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي على صحيفة السوابق 
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 القضائية
 62 الغير الفرع الثالث: آثار رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي على 

 63 المبحث الثاني: نظام رد الاعتبار القضائي للشخص المعنوي 

 64 المطلب الأول: شروط رد الاعتبار القضائي للشخص المعنوي 

 64 الفرع الأول: الشروط المتعلقة بطالب رد الاعتبار

 65 المتعلقة بالعقوبةالفرع الثاني: الشروط 

 68 الفرع الثالث: الشروط المتعلقة بالآجال القانونية

 69 المطلب الثاني: إجراءات رد الاعتبار القضائي للشخص المعنوي 

 70 تقدیم الطلبالفرع الأول : 

 70 الإجراءات المتبعة من طرف وكيل الجمهوريةالفرع الثاني :  

 72 الإجراءات المتبعة أمام غرفة الإتهامالفرع الثالث :  

 73  الإجراءات بعد صدور قرار غرفة الاتهامالفرع الرابع : 

 77 خاتمة : 

 50 قائمة المصادر والمراجع 

 58 فهرس المحتويات 
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  الكتب 
اسات والنشر لدر  الجامعية، المؤسسة تنفيذها أساليبو  التدابيرعلي محمد جعفر، العقوبات و  -1

 .101، ص 1991لبنان،  1والتوزیع، ط
طبعة ال ،الجامعيةمحمد زكي ابو عامر، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات  -2

 .111، ص 1911مصر  ةالإسكندریالاولى، 
القضائي، الجزء الثانية،  الاجتهادالجزائية على ضوء  الإجراءاتنجمي جمال، قانون  -3

 .333،ص 2011ة سن ،الطبعة الثانية، دار هومه للنشر والتوزیع والطباعة، الجزائر
، 1عبد الله اوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، قسم قانون عام، موفم للنشر،ط -4

 444، ص2013الجزائر، 
لتمكين كل من  1130فكرة صحيفة السوابق القضائية كان في فرنسا سنة  تما ظهر أول  -3

انوا سواء ك للأشخاص الإجراميمصالح الضبطية القضائية والقضاء من متابعة النشاط 
 الإجراءاتطبيعيين أو أشخاص معنویين"، راجع نجمي جمال، قانون  الأشخاص هؤلاء

، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة نالقضائيي الاجتهادالجزائية على ضوء 
 .303،ص  2011والنشر والتوزیع، الجزائر، 

قدمة زائي في التشریع الجزائري، مذكرة مشرقي بدر الدين، النظام القانوني لرد الاعتبار الج -1
لنيل شهادة الماجستير في تخصص القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 43، ص2014
زغادة امينة، نظام رد الاعتبار في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  -4

م البواقي، الجزائر، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق جامعة العربي بن مهيدي، أ
 44، ص2021

محمد سالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، قسم قانون عام، طن مكتبة الثقافة للنشر  -1
 .334، 2001والتوزیع، عمان، الأردن، 
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  النصوص القانونية : 
يتضمن قانون  1911يونيو سنة  1المؤرخ في  131-11مكرر من الامر رقم  11المادة  -1

، 13، ص 2011يونيو  19المؤرخ في  02-11والمتمم بالقانون رقم العقوبات معدل 
11. 

 11، ص2004نوفمبر  10المؤرخ في  13-04من قانون رقم  01مكرر  11المادة  -2
الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، مجلة  24/03/2001 خیبتار  211212قرار رقم  -3

 .234، ص 2003قسم الوثائق، عدد خاص،  ا،يالمحكمة العل
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 :الملخص

ذا مم هو  ويممعنبصمة على مم تبقى من حكيمة الفرد سواء كمن شخصم طبيعيم أو  الجزائية حكام الأتبقي 
من بني عليو و  إصلاحتبين كل السبل النمجحة تسعى  الجنمئيةمن جديد، فملسيمسة  إدممجإعمدة  يمنع
 إدانة عليو من حكمو أثروسيلة قمنونية متكن  مثمبةالذي يعد  الجنمئي الاعتبمرنظم  رد  الوسمئل هذه

ن تضم الأول الجمنبمن جمنبني،   في  الموضوع  هذا  ، وقد تطرقنمفي المجتمع   إدممج وتحمول
قهي غوي أو الشرعي أو الفاللمتصلة  من حكيث التعمريف سواء كمنت الجنمئي الاعتبمرمفهو  نظم  رد 

و رد للمستقبل مع ذكر نوعي بملنسبة  الإدانة حكام  نظم  الاعتبمرعلى كون رد  و المجتمع  القمنون أو 
غمية  الى ه ومراحكل تطور  نشأتمنذ  التمريخيالتطور تطرقنم القضمئي،  الاعتبمرورد  القمنوني الاعتبمر

 الإجراءات فتنمولنم في الثمني الجمنبلو، أمم  المشمبهة الأنظمةوبني بعض  ، كمم ميزان بينوالآنعليو 
 الإجراءاتو  بنوعي المرتبطة، بذكر كمفة الشروط القمنونية الجنمئي الاعتبمررد  نظم  مممرسة المتبعة
 القمنوني أو القبول، على اعتبمر أن الرفض غمية الفصل فيهم إلىللنوع القضمئي من بدايتهم  المتبعة

رد  آثرهن م تنمولنم كل الأخرى ويف  طلشرو يتم تلقمئيم غري أننم تطرقنم  باون مل ينص على إجراءات 
نظم  رد  الجزائري  المشرعأو على صحيفة السوابق العدلية، وقد كرس  بحملكمسواء تعلقت  الاعتبمر
 الاجتممعية مةالحي في  ثمنية  الاندممجمن  ويمانه  هعلي المحاو إجراء يستفيد  اعتبره الذي الاعتبمر

. Résumé: 

Les dispositions pénales gardent une empreinte sur ce qui reste de la vie de 
l'individu, qu'il soit une personne physique ou morale, et cela empêche sa 
réinsertion dans la société. La politique pénale cherche à adopter tous les 
moyens efficaces pour réformer et réhabiliter le condamné. Parmi ces 
moyens figure le système de réadaptation pénale, qui est considéré comme 
Un moyen juridique qui permet au condamné d'effacer l'effet de sa 
condamnation et tente de l'intégrer dans la société, et nous avons traité ce 
sujet dans notre recherche sous deux aspects. Le premier aspect incluait la 
notion de système de réadaptation pénale en termes de définitions, qu'elles 
soient liées à l'aspect linguistique, juridique, jurisprudentiel ou juridique, qui 
sont unanimes dans le fait que La restitution est un système qui efface le 
jugement de condamnation pour l'avenir en mentionnant ses deux types, en 



rétablissant la considération juridique et en rétablissant la considération 
judiciaire, puis nous avons abordé le développement historique depuis sa 
création et ses stades de développement jusqu'à la fin de ce qu'il est 
maintenant, et nous avons également fait la distinction entre lui et certains 
systèmes similaires, et le deuxième aspect concernait les procédures suivies. 
Pratiquer le système. 


